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  بسم االله الرحمان الرحيم
  
  
  
  

َـه إِلاّ هو والْملاَئكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئمـا   ﴿ :قال االله تعالى     شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَ

َـه إِلاّ هو الْعزِيز الْحكيم بِالْقسط لاَ       ].18 : سورة آل عمران ، الآية[  .﴾ إِلَ

    ].114: ، الآيةطهسورة  [ .﴾ وقُل رب زِدنِي علْماً ﴿ :وتعالىوقال سبحانه     

يرفَعِ اللّه الّذين آمنواْ منكُم والّذين أُوتواْ الْعلْم درجات واللّه  ﴿ :وقال عز وجل    

بِيرلُونَ خمعا تبِم ﴾.  ]11:الآية ،ادلةسورة ا.[  

وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِنّ ربي لَغفُور  ﴿ :عز وجل وقال    

 يمح41:الآية سورة هود، [ .﴾ر .[  

 هبلَطَ، وةٌيشخ ِاللهِ هملُّعت نَّإِ، فَملْعالْْ واْملَّعت ﴿ :وقال الرسول صلى االله عليه وسـلم     
عبةٌادو ،اكَذَمرته تبِسرواه البخاري. ﴾ يح.  



.إهـداء  

 
أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس إلى قلبي أبي رحمه االله الذي انطفأت       

، والذي رحل شمعته بعدما كان الشراع الذي شق بي بحر العلم والتعلم والحياة
 عني بعد أن كان استقامتي وركيزة عمري و وتدي في الحياة، والذي علمني

 ،جاهل يـتكلم و أن العاقـل يسـتنتج   أن الو أن الحياة أولها كفاح وأخرها نجاح،
وأسـكنه فسـيح جنانـه و آنـس      ل رحمه االلهكبريائي أبي الفاضوكان أمني و 

 . ورحم عزلته وحشته
 

 وضـحت مـن أجلـي    وعطفهـا  إلى من أهدتني رضاها وغمرتني بحنانهـا       
وأن  علمتني أن الحياة هـي الواجـب   و التيوسهرت الليالي من أجل نجاحي، 

ت أفراحـي  ـي تنبـ، إنها الوسادة التد االله متواضعاـان عنـك خير الناس من
ي إلى قنـديل فـؤادي إلـى نبـع     بأتراحي إلى الروضة التي تنفس على قل و

                                                                                     .الحنان الصافي إلى أمي ثم أمي
 

 ـ  أتقاسم معهم إلى من        ـ يـأفراحي و أحزانـي إخوت ة الكتكـوت  ـخاص
                                                                            .حفظهم االله عبد القادر الصغير

        
 ـ ـالذي ياـالعل تي في الدراساـإلى جميع زملائ       ق العلـم  ـن تحلـو برون

  .وأدبه و وقاره
 

   .وق أهدي هذا العمل العلمي المتواضـع ـة الحقـكل طالب علم بكليإلى       
          
                                                                        



  شكر و تقدير
  

أشكر االله العلي القدير الذي أنار لي الطريق إلى دروب العلم والمعرفـة        
  في أداء هذا الواجب؛

  
ب العلـم  ـلدم بخالص التشكرات إلى أستاذي القدير وقدوتي في طـأتق      

أحيـي  الـذي   عبد الرزاقبوبندير و المشرف على مذكرتي الأستاذ الدكتور 
المتواصلة ليثرى هذا  لم يبخل علي بإرشاداته ونصائحه الذيسمة التواضع و هفي

  العمل المتواضع الذي هو بين أيديكم؛
    

  :كما أشكر كل من      
  

 أستاذي عميد كلية الحقوق بجامعة قسنطينة الدكتور قموح عبـد المجيـد        
 مسؤولة الدراسات العليـا بالكليـة   وكل عمالها وعلى رئسهم الأخت كحال نادية

 ـالدفعات المتتال لتخرجه من تسهيلات ونمدقي و ما جهود من ونهذليبما  على ة ي
  .من طلبة الدراسات العليا في شتى فروع القانون المختلفة

السيدة خوجـة حليمـة وكـل     بجامعة قسنطينةمسؤولة مكتبة كلية الحقوق       
فرحـات   بجامعةكلية الحقوق  مكتبةمسؤول  و ،عمالها وعلى رئسهم الأخت سهام

  ؛لطلبة الباحثينه من تسهيلات ندمويقعلى ما  الخير ةعباس الأخ بور قب
        
د المساعدة من بعيـد  ـل إلى كل من قدم لي يـكما أتقدم بالشكر الجزي      

  . أو من قريب أثناء إعداد هذا العمل العلمي
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  .مقدمـة
مما لا شك فيه أن نشاط النقل يرتبط ارتباطا و ، يعتبر عقد النقل البري للبضائع من أهم العقود التجارية     

ذلك أنه يمثل خدمة ضرورية لا غنى عنها لحصوله على ما يحتاج ، والتجاري للإنسان الاقتصاديوثيقا بالنشاط 
  . إليه من السلع والخدمات

ولا تقتصر . اعتبر النقل شريان الحياة الاقتصادية وعصب حركة تداول السلع والخدمات من هذا المنطلق و     
أهمية النقل على المستوى التجاري و الاقتصادي، بل له أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة لبعض المناطق 

  .وتحقيق أهداف السياسة العسكرية و سياسة يئة الإقليم لدولة، المحرومة
 ـ و      ل ـلعل أهم الأسباب التي أدت إلى كثرة إبرام عقد النقل البري للبضائع تتمثل في تعدد وتنوع وسائ

. النقل، وما تلعبه من دور في التقريب بين الدول والأشخاص، وفي تقصير المسافات، وفي توفير الوقت والجهد
وة على أن عملية النقـل عمليـة   علا. وكذا تنوع البضائع المعروضة في السوق مما يزيد في طلب استهلاكها

إذ  ،مختلفين ضرورية مكملة لعملية البيع، وحتى وإن كانت العمليتان مرتبطتين اقتصاديا إلا أما محلا لعقدين
 هو الذي يكفل لأنهمن العقود التجارية الأخرى،  الغالبية الساحقةهو الذي يسمح بإبرام  البري النقل أن عقد
و ما من توزيع إلا  ،ن بيع وشراء إلا و يعقبه نقل البضاعة المبيعة من البائع إلى المشتريفما م .العقود تنفيذ هذه

  .ويتداخل معه النقل
فالواقع . وضرورة أن يؤدي دوره في دقة وانتظام، مما لا شك فيه أن هذا كله يوضح لنا أهمية دور الناقل و     

وإنما يمتـد إلى  ، خاصة به وهي حصوله على أجرة النقلأن الأمر كما نرى لا يقتصر على تحقيق منفعة تجارية 
تحقيق مصالح تجارية هائلة لعدد غير محدود من التجار الذين يتداولون البضائع المختلفة، وغير التجار الـذين  

  .يحتاجون إلى هذه البضائع لاستهلاكها أو الانتفاع ا
وهنا  .ة الهائلة تحقيقا للمصلحة العامة في أبرز صورهاغني عن البيان أن في تحقيق كل هذه المصالح الحيوي و     

وعلى هذا الأساس تدخلت الدولة لتنظيم  .للبضائع تتجلى إحدى الصفات الأساسية الخاصة بعقد النقل البري
و وضع الأنظمـة القانونية التي تطبق على عقود النقـل ، سوق النقل والحياة الاقتصادية و الاجتماعية للناقلين

وأكثر من هذا، أخذت تقوم بنفسها بدور الناقل أو تنشئ شخصا معنويا عاما يقوم بعمليات ، للبضائع البري
ومستقلا في ذات الوقت عن شخص الدولة، كالمؤسسة الوطنية للنقل بالسـكك  ، النقل بوسائل القانون العام

  .الحديدية والشركة الوطنية للنقل البري للبضائع
اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقـل  ...« عقد النقل البري بأنه القانون التجاري من 36المادة عرفت  و     

  .» معينيتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان  مقابل ثمن بأن
ذلك أن البضاعة ، أن المشرع استعمل لفظ الشيء وهو أوسع من لفظ البضاعة التعريف هذا من يتضحو      

الشيء فقد يكون قابلا للتداول فيكون بضاعة، وقد يكون غير قابل للتداول أما ، هي شيء قابل للتداول بثمن
   .كالأثريات
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وبالتالي قد يكون النقل بواسطة  الذكر،السالفة  36في نص المادة  المشرع لم يحدد وسيلة النقل كانإن  و     
 تها لنمط النقل البري في نصحدد وسيلة النقل وأكد على ضرورة ملاءمنه إلا أ ،الحيوان أو السيارة أو القطار

الـبري   بتوجيه النقـل المتعلق  2001/08/07:المؤرخ في 01/13:من القانون رقم 2المادة  الفقرة الأولى من
النقل البري هو كل نشاط يقوم من خلاله شخص طبيعي أو اعتباري بنقل  « أننصت علـى  التي  وتنظيمه

  .» مركبة ملائمةالسكة الحديدية على متن  عبر الطريق أو، أشخاص أو بضائع من مكان إلى أخر
عقـد   عقد ملزم للجـانبين و  و رضائيعقد  فهو بثلاثـة، بخصائص للبضائع عقد النقل البرييتميز و      

  .معاوضة
 و هذا. أنه يتم باتفاق طرفيه الأصليين الناقل والمرسل فقط بمعنى :رضائي عقدعقد النقل البري للبضائع  -1
يتكون عقد النقل وعقـد   «بأنه  تالتي قض من القانون التجاري 38المادة صراحة في نص المشرع  هأكد ما

ل وعديم الأثر طبقـا لـنص   ـكل شرط يقضي بخلاف ذلك باط و. » العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده
  .من القانون التجاري 77المادة 

ولا تسـليم  ، همعلى اتفاق لاحق لأي إجراء شكلي فلم يشترط المشرع خضوع رضاء الأطرابذلك  و     
لأحوال لكن عقد النقل البري في أغلب ا و .البضاعة لناقل لأن التسليم أثر من أثار العقد وليس ركنا لانعقاده

ليس له مـن خيـار    و فيه حرية مناقشة شروط العقد التي يضعها الناقل مسبقا،هو عقد إذعان ليس للمرسل 
لأن شروط العقد لا يمليها بمحـض  ، والناقل لا يقل عن المرسل إذعانا. سوى تسليم بتلك الشروط أو رفضها

غير أن طـابع  . فكلاهما مذعن، إرادته وإنما تمليها السلطة العامة في أغلب الأحيان على الطرفين حماية لأفراد
  .عقد وصف الرضائيةالالإذعان لا ينفي عن 

يلتزم الناقل بالقيام بعملية النقل في الميعاد المتفق  هبمقتضا :ينعقد ملزم للجانبعقد النقل البري للبضائع  -2
للعقد السالف  هصراحة في تعريفالمشرع أكده و هذا ما  ،عليه في مقابل التزام مرسل البضائع بدفع أجرة النقل

ومع ذلك من . ومن ثم فلأي من الطرفين طلب فسخ العقد إذا تخلف الطرف الأخر عن الوفاء بالتزامه .الذكر
  .ومن مصلحة المرسل تحريك مسؤولية الناقل، الناقل أن يتمسك بالتنفيذ للحصول على الأجرة مصلحة

ولكن ، على وجه التبرع نأن التزام الناقل بالنقل لا يكو بمعنى :ةعقد معاوضعقد النقل البري للبضائع  -3
ل ان من قبيل النقـائع بانقل البض يعتبر لاوعلى هذا الأساس  .ذلك على أجرة النقل يحصل الناقل في مقابل

ة الناقل باان سواء كان شخصا محترفا أو لا يخضع لإثبات ـإعمال مسؤولي و، ضع لقواعد عقد النقلولا يخ
ة، فلا يجب أن تكون تافهة ـويشترط في الأجرة أن تكون جدي. هـنتج عن خطأ من جانب الحاصل أن الضرر
عدم تقديم الأجرة، ويكون النقل كما لو كان حاصـلا باـان    إذ تعتبر في هذه الحالة في حكم، أو صورية

    .ويأخذ حكمه
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 رة الثامنةالفق2  المادة يعتبر عقد النقل البري للبضائع تجاريا بالنسبة للناقل إذا تم في شكل مقاولة بنص  و     
اولة لاستغلال كل مق ـ ....يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه « أنهنصت على التي  من القانون التجاري

  .»أو الانتقال  النقل
فإذا كان المرسل  ،لا بالنسبة للمرسل، فقد يكون تجاريا أو مدنيا بالنظر إلى صفته ما إذا كان تاجرا أوأما      

فإن هذا العقد بالنسبة إليه ، الذي أبرمه مع الناقل علاقة بممارسة تجارته للبضائع البري تاجرا وكان لعقد النقل
أما  .التجاري من القانون 4المادة وفقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها في نص  عقد تجاري

فإن ، لحاجات تجارته البري للبضائع إذا كان المرسل غير تاجر أو حتى ولو كان تاجرا ولم يقم بإبرام عقد النقل
الذي يبرم عقد نقل لنقل أثاثه الشخصي إلى العقد بالنسبة إليه عقد مدني، كما هو الحال بالنسبة للتاجر هذا 

   .مترل أخر أو التاجر الذي يبرم عقد نقل لإرسال الأشياء التي يهبها

فالعقد بالنسبة إليه عقد تجاري إذا  ،أما بالنسبة للمرسل إليه، فإذا كان المرسل إليه شخصا غير المرسل و     
   .، حتى ولو كان شخصا مدنياالنقل كان كذلك بالنسبة للمرسل على أساس اشتراكه في عقد

تكمن الأسباب الذاتية لاختيارنا لهذا الموضوع في رغبتنا في البحث والتخصص في مجال قانون النقـل   و     
 ةالبري الداخلي والدولي الذي أدرجت دراسته منذ زمن بعيد في برامج ليسانس في الحقوق في الدول الأوروبي

أما الأسباب الموضوعية فتكمن أولا قي قلة الدراسـات   .في قانون الأعمال وعلى مستوى دراسات الماجستير
 ـ وبعـض   ةوالمراجع المتخصصة في قانون النقل البري الجزائري مقارنة بقوانين النقل البري في الدول الأوروبي

  .وثانيا في كثرة وتنوع المنازعات القضائية التي يطرحها هذا العقد، الدول العربية
فقد كانت كثيرة ومتنوعة بـين المراجـع الفقهيـة     ،ص الدراسات والمراجع حول هذا الموضوعبخصو و     

و اعتمدنا في كثير من الأحوال على المراجع الحديثـة الطبعـة   ، والمراجع القضائية باللغتين العربية والفرنسية
ما لقضائية الفرنسية لأن ع اعلى بعض المراجركزنا  و، و جديد في هذا الموضوع فقها وقضاءللوقوف على ما ه

شاكل التي يطرحها هذا العقد الممن ل العديد ـالفرنسي دور كبير في ح اريـأنه كان للقضاء التجلاحظناه 
  .لا سيما مسألة توزيع المسؤولية في حالة النقل المتعاقب

 لهذا العقد امةحول مدى كفاية الأحكام الععقد النقل البري للبضائع ث موضوع ـتتمحور إشكالية بح و     
، و بيان ما يعتريها من نقص على ضوء ما استقر عليه الفقـه و  ةالقانون الجزائري مقارنة بالقوانين الأجنبي في

  .القضاء الجزائري و المقارن في هذا الخصوص
وضوع م دف وصف جوانب المنهـج الوصفيهذه الإشكالية على  عنالإجابة  اعتمدنا في محاولةقد  و     

 المقـارن  المنهـجوعلى ، ة لهالمنظمليل نصوص المواد دف تح المنهـج التحليليوعلى ، المعلومات عنهاوجمع 
من خلال المقارنة مع القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية دف إبراز مواطن قصور النظام القانوني الحالي 

  .لعقد النقل البري للبضائع
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عقد النقل البري للبضائع ن ـل الأول تكويـالفص في تناولنا. ولـفصة ـثلاثإلى  نابحث قسمنا قد و     
ة الناقل في ـمسؤولي الفصل الثالثوفي ، عـار عقد النقل البري للبضائثآل الثاني ـالفص فيو ،هوإثباتـ

  . ععقد النقل البري للبضائ
  .من اقتراحات وما أوصينا به نتائجإليه من  خلصناما ختمنا البحث بخاتمة ضمناها أهم  و     
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 الأول الفصـل
  .وإثبـاتـه للبضائع عقد النقل البري تكوين

يتم إثباته  و. ر الأركان الموضوعية العامة لتكوين العقدـللبضائع تواف البريتكوين عقد النقل ل ستوجبي     
 وسائل وباستعمالة الطرف الذي يعد العقد بالنسبة إليه تجاريا، ـالإثبات التجارية في مواجه وسائلباستعمال 

  . مدنياالإثبات المدنية في مواجهة الطرف الذي يعد العقد بالنسبة إليه 
المبحث الثاني لإثبات عقد النقل  وفي، عقد النقل البري للبضائع لتكوين في المبحث الأول سنتطرق و     

  .البري للبضائع
  الأول المبحـث

  .عقد النقل البري للبضائع تكوين  
الموضوعية العامة لتكوين العقد من رضاء  الأركانالبري للبضائع توافر لتكوين عقد النقل  يشترط     

في  سنتكلم و .وسبب مشروع للعقد، ومحل للعقد ممكن ومعين ومشروع، فيهالمتعاقدين على المسائل الجوهرية 
   .وفي المطلب الثالث عن السبب، وفي المطلب الثاني عن المحل، الرضاءالمطلب الأول عن 

  لالأو المطلـب
  .الرضـاء

المستفيد من العقد قد  ولكن ،هما الناقل والمرسل نـمتعاقديد النقل البري للبضائع طرفين ـأن لعق الأصل     
وجود رضاء المتعاقدين وصـحته   ويفترض ،ه إذا قبل العقدـغير المرسل يدعى بالمرسل إلي اأخر اشخصيكون 
                                                                                                                             .صحة الرضاء عن ثانياو، الرضاءوجود عن  أولا كلموسنت .صحيحا لقيامه

  .الرضـاء ودـوج - 1
لأن الشخص المعدوم الإرادة لا يمكن أن يصدر منه  الإرادةلبري للبضائع وجود عقد النقل ا يفترض     

التعبير عن إرادة الناقل في شكل  ويكون .عن إرادتي الناقل والمرسل وتوافقهما التعبيرويستلزم لإبرامه ، الرضاء
 فيإرادتي المتعاقدين ولا يكفي صدور التعبير عن  ،إرادة المرسل فيكون في شكل قبول عنأما التعبير ، إيجاب

وسنتناول أولا . المرسلهذا الشكل بل لا بد من تطابق الإيجاب الصادر من الناقل و القبول الصادر من 
  .وثالثا تطابق الإيجاب والقبول، وثانيا القبول، الإيجاب

  
_____________  
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  الإيـجـاب :أولا
التي  كالشركات ،(1)ه للجمهور أي لكافة الناسموج عامالإيجاب عادة من الناقل في شكل إيجاب  يصدر     

لكن هذا لا يمنع  ،(2)العامة  والطرقات الشوارعتجر عربات النقل من مركبات والسكك الحديدية ونحوها في 
غير أنه في أغلب الأحوال توجد مؤسسات النقل في حالة ، مسمىلشخص  افي بعض الأحيان أن يكون موجه

  . (3)للجمهوردائم وموجه  إيجاب

 القانون من 16 المادة نصيجد سنده القانوني في  ،الإيجاب هذا الشكل في عقد النقل البري للبضائع اتخاذ و      
لنقل لزبائنهم بكافة الشروط العامة  بإعلام الالتزامق الناقلين ـعات علىتلقي  التي ،الذكر السالف 01/13:رقم

متـعاملو النقل البري  يلتزم «هذه المادة بأنه  من الأولى ةالفقرإذ تقضي ، المناسبة لذلك الوسائلعن طريق 
ص الآجال ـوباستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخ المناسبةق كل الوسائل ـبإعلام المستعملين عن طري

أبرز  المفتوحةالإعلانات والنشرات التي تصدرها مؤسسات النقل ومكاتبها  ولعل .(4)»و الوتيرة و التوقيت 
  .شاهد على مدى تنفيذها للالتزام بإعلام الزبائنليل د

ويكون العرض الذي تقدمه مؤسسة ، بين طرفي العقد مفاوضاتقبل أن يصبح الإيجاب باتا تسبقه  عادة و     
لكن في بعض الأحيان يحدده و ، دده العرف عادةـبعض الوقت الذي يح هـإدارتالنقل دعوة لتفاوض تتطلب 

  .(5) يكون الإيجاب باتا إلا إذا أعلن كل الشروط الجوهرية لتكوين العقدلا  و. الصريح إعلاا
هو الشأن بالنسبة لاحتكار  كمايكون الناقل في بعض الحالات محتكرا أحد أنواع النقل دون سواه،  قد و     

يستخلص  للبضائع عبر السكك الحديدية، مثلما العموميالمؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية نشاط النقل 
 بالشروط العامة لممارسة المتعلق :1991/06/01في المؤرخ 91/195:المرسوم التنفيذي رقم من 20 المادةمن نص 
بالسكك  لنقلالوطنية  ةـالمؤسس تتدخل «التي نصت على أنه  ،والأشخاصالبري للبضائع  النقل نشاطات

   .(6) » يديةالحديدية كمتعامل وحيد للنقل العمومي للبضائع عبر السكك الحد

_____________                                                                                                           
   .457:ص ، 2000،مصر -القاهرة، دار النهضة العربية، .3الطبعة، 99/17:قانون التجارة المصري الجديد رقم شرح :القليوبي سميحة (1)

بأن عقد النقل البري  يرىالراجح في الفقه والقضاء الذي  الاتجاه ساير الذكر السالفة38  التجاري الجزائري في نص المادة  القانونأن  يلاحظ      
 210  دةالمالاف القانون التجاري المصري الذي يعتبره في نص ـبخ ،من المرسل بقبوليتم باتفاق الطرفين أي بصدور إيجاب من الناقل واقترانه 

طه أن هذا يتناقض  كمالمصطفى / لذا رأى د .الناقل البضاعة محل النقل قبولا للإيجاب الصادر من المرسل تسلمالثانية عقدا عينيا يعد فيه  الفقرة
در مـن  ع يصـالبضائالصائـب أن الإيجاب في نقل  القولوأن ، من نفس المادة الأولىاق الطرفين وفقا للفقرة ـمع اعتباره عقدا رضائيا يتم باتف

، مصر -الإسكندرية، المطبوعات الجامعية دار، 1999/17:رقمالتجارية وعمليات البنوك وفقا لقانون التجارة  العقود :كمال طه مصطفى، الناقل
           .164:ص، 2002

  .255:ص ، 1998،لبنان -بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، .1الجزء، نظرية العقد: الرزاق السنهوري عبد (2)
 (3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, SIREY, PARIS, 1977, P:325. 

   .5:ص ،2001/08/08: ، المؤرخة في44 :العدد، الجريدة الرسمية (4)
 (5) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:325.                                         

   1048. :ص ، 1991/07/02:المؤرخة في ،27:العدد، الرسمية الجريدة (6)
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تلك  بين الاختياريلتزم الناقل المحتكر بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل وليس  الاحتكار حالة في و      
أكدت هذا أغلبية القوانين التجارية العربية  وقد .(1)اة لمصلحة الطرف الأخرـالتي لا يقبلها مراع التي يقبلها و

 من الثانية في الفقرة 70/149:رقم والعراقي ، 210المادة في 99/17:رقم المصري اريالتج القانونلا سيما 
 و .القانون التجاري الجزائـري  لافـبخ ،166 المادة من الثانية في الفقرة 76/74:رقم والليبي، 147 المادة

 علـى  والقضـاء  ،في الإضرار بالمعاملات التجارية الاحتكارات نظرا لخطورة ـهذه التشريع فعلتحسنا ما 
  .(2)الناقل معالمنافسة الحرة والنـزيهة وحماية للجمهور المتعامل 

المرسل بالنقل إذا كان  طلبإذ يجوز للناقل أن يرفض  استثناء،بل يرد عليه  اليس مطلق الالتزامهذا  لكن و      
النقل يشكل خطرا أو كان تنفيذ  للقانونا ـكأن يكون طلب المرسل مخالف ،هناك سبب مشروع لهذا الرفض

ة لاستبعاد ـع فيما بعد أن يتمسك بصعوبة العمليـيستطي لاغير أنه إذا قبل هذا الخطر  ،هـيفوق طاقة وسائل
   (3).مسؤوليتهأو تحديد 

الناتج عن الهيمنة  التعسففهذا الرفض يعد حالة من حالات ، إذا كان رفض النقل بدون مبرر مشروع أما     
 من 65 المادةعليها بمقتضى  والمعاقب ،:95/06قانون المنافسة رقم من 58 المادةقتضى على السوق الممنوعة بم

المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية الـتي   للمقاييسة النقل ـفي حالة عدم مطابقة خدم و. هذا القانون
عقوبات المنصوص عليها فإن مؤسسة النقل تخضع لل، المشروعة للمستهلك للرغباتأو عدم استجابتها  ،تميزها

  .(4) 89/02:قانون حماية المستهلك رقم من 28 المادةفي 
البعض من الفقهاء  اعتبر، للمستهلك ضروريةلكون الإيجاب الصادر من الناقل المحتكر يعد خدمة  نظرا و     

ب عادة إلى الناس في أغلب الأحوال التي يصدر فيها الإيجا الإذعانأن عقد النقل البري للبضائع عقد من عقود 
  .(5)بالنسبة للجميع واحد وكافة وبشكل مستمر 

والتي تختلف شروطها  ،دة سلفا من طرف الناقلـمطبوعا في شكل نماذج مع الإيجابأن يكون  يغلب و     
ها التي تبين والشروط بالكيفياتفي إعدادها  يتقيد و .محل النقل ة النقل وـوسيل د وـطبقا لطبيعة العق وبياناا

 القـانون  مـن  الثانيـة  الفقرة 15 المادةه علي تنصطبقا لما  ،للبضائع البريالتنظيمات المحددة لعقود النقل 
. » كيفيات إعداد عقود النقل عن طريـق التنظـيم   و شروط تحدد «الذكر بقولها  السالف 01/13:رقم

_____________  
              .456:ص، المرجع السابق: القليوبي سميحة(1) 
موسوعة ، 351:ص ،بدون ذكر دار النشر و مكان النشر و سنة النشر، .1الطبعة، ةـة والمدنيـرح العقود التجاريـش :عبد الفتاح مراد (2)

  .25 .23:الجزء ،البرية التجارة، التشريعات العربية
                          PIERRE BRUNAT : LAMY TRANSPORT, LAMY, PARIS, 1998, N:49. (3)   

             ، بالقواعد العامة لحمايـة المسـتهلك   المتعلق 89/02:رقم القانون ،9 :العدد، الرسميةالجريدة ، قانون المنافسة المتضمن 95/05:رقم الأمر (4)
   .6:العدد، الجريدة الرسمية

     .282.281:ص، المرجع السابق: الرزاق السنهوري عبد (5)
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العقد تحديد النموذج المتفق عليه حتى يتم  ـيويجب على طرف، به الخاصةط نموذج الشروو يتضمن كل      
  .)1(هذا النموذج شروطضوء  فيتنفيذ العقد 

في هذه الحالة يفترض أن ، أطراف العقد النموذج الواجب إتباع شروطه وأحكامه يحدديحدث أن لا  قد و    
عندما تتعدد نماذج  الطرفينباعتباره ممثلا لإرادة  ،ةـأبرم بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العام العقد

 المصري التجاري القانوننذكر منها  التيالتجارية  القوانينقد نصت على هذا الحل أغلبية  و. (2)عقود النقل
توجيه النقل الداخلي  وقانون، 248في المادة  والعراقي ،160 في المادة والليبي ، 211المادة  منالأولى الفقرة في
  .(3) 8المادة  في 83/1153:لفرنسي رقما

إلا وفقا لهذه  العقدة فلا ينعقد ـاتفق في العقد على أن يتبع نموذج معين يشتمل على شروط خاص إذا و     
الشروط التي يشتمل عليها هذا النموذج، وإنما  تجزئةالشروط الواردة ذا النموذج المتفق على إتباعه، ولا يجوز 

صيغة خاصة لعقد  ويعد ه كلهاـلا يوجد ما يمنع الناقل من أن يعدل عن نماذج و. (4)كاملة لابد من إتباعها 
ذلك لا ل و .سبق القول يعدها الناقل بنفسه كماة، لأن هذه النماذج كلها ـة والخاصـمعين غير نماذجه العام

  .(5)النموذج عقد إذعان  تعتبريوجد ما يمنع المحكمة عند التنازع أن 
  .لقبـولا: اـثاني

البري للبضائع دفعت البعض من الفقهاء للقول بأن القبول فيه يعرف  النقلشكل الإيجاب في عقد  طبيعة     
ولكن الغالب أن قبول . ه حر لا يتقيد بشكل معينـأن بمعنى ،(6)التي يعرفها في باقي العقود القانونيةة ـالحري

بمعـنى   ،ة مسبقا من قبل الناقلـوط الإيجاب الموضوعلشر الإذعانأو  الانضمامشكل  يتخذالمرسل عادة ما 
التعاقد خاصة إذا  عنإذ لا غنى له  ،ه ليس للمرسل سوى التسليم ا كما هيـلها دون مناقشتها، لأن التسليم

القبول  صليح « بأنه دنيـالقانون الم من  70ادةـالمقضت  المعنىهذا  وفي .(7)كان الناقل في مركز المحتكر
  .» يضعها الموجب ولا تقبل مناقشة فيها المقررةشروط لذعان بمـجرد التسليم لفي عقد الإ

لأن المرسل لا ، يتم به العقد احقيقي ه قبولاـتسليم المرسل بشروط الإيجاب والتحفظات الواردة في يعد و     
لمشرع لقاضي ة للمرسل أعطى اـوحماي، للناقل ةـبالنسبكان في الغالب الطرف الضعيف  نه وإـيفقد حريت

_____________  
  .455:ص، المرجع السابق: القليوبي سميحة (1)
              .455:ص ،نفسه المرجع (2)

 مكـان  و النشر دار ذكر بدون ،.2الطبعة، 2.لجزءا ،الجديد التجارةالتجارية الشاملة في التعليق على قانون  الموسوعة :التواب عبد معوض(3) 
             .PIERRE BRUNAT: OP.CIT, N:22 .25.23:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات وعةموس، 620:ص، 2002، النشر

  .  355:ص، المرجع السابق: عبد الفتاح مراد(4) 
  .466:ص، 1999، النشر مكان ذكر بدون، للطباعةالنشر الذهبي ، شرح قانون التجارة الجديد: الدين علم إسماعيل الدين محي (5)

RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:325.  (6)  
 .282:ص، السابقالمرجع : الرزاق السنهوري عبد (7)
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 في تقدير ما إذا كانت الشروط و التحفظات، المحكمة العليا لرقابةالموضوع سلطة واسعة دون أن يخضع      
حتى أن يلغيه ويعفي المرسل من فله أن يعدله أو ، شرطا تعسفيا، فيهفإذا تبين له . في العقد تعسفية أو لا الواردة
ه في تقدير شروط العقد لأن هذا ـأن يترعا من القاضي سلطت، اصـباتفاق خ للمتعاقدينولا يجوز ، تنفيذه

 مؤسسات النقل في لغالت المشرع ة التي أقرهاـولولا هذه الحماي، ه للنظام العامـيكون باطلا لمخالفت الاتفاق
 القانون المـدني  من 110 المادةنى قضت ـهذا المع وفي .(1)التي تبرمها  الشروط التعسفية في العقود عـوض
ة جاز للقاضي أن يعدل هـذه  ـوكان قد تضمن شروطا تعسفي، الإذعـانم العقد بطريقة ـت إذا « بأنه

وذلك وفـقا لمـا تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق ، المـذعن منها الطرفالشروط أو أن يعـفي 
                                                                                     .» لكذ خلافعلى 

ة المنصوص عليها ـللقواعد العام طبقافي عقد النقل البري للبضائع أن السكوت لا يعتبر قبولا  الأصل و     
 ة بين الناقلـهناك علاقة عمل سابق أو إذا كانت ،المرسلة ـاب لمصلحـإلا إذا كان الإيج ،في القانون المدني

 مـن  الثانية الفقرةهذا ما يستفاد من نص  و .يقضي بذلك العمله ـأو إذا كان العرف الجاري ب ،المرسلو 
 بتعاملالسكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الإيجاب  يعتبر و« نصت على أنه  التي القانون المدني من   68المادة

  .»ذا كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه سابق بين المتعاقدين، أو إ
  .والقبـول الإيـجاب قـتطاب: اـثالث

بمعنى أنه نتاج اتفاق  ،البري للبضائع أنه عقد رضائي النقللنا أن عرفنا أنه من ضمن خصائص عقد  سبق     
ن علـى  اها الطرفه ينعقد منذ اللحظة التي يتفق فيـوبمعنى أخر أن، الرضاء يتبادلا وحده أي بمجرد أن ينالطرف
من القرارات  العديدة العقد في ـولقد أكدت المحكمة العليا على مبدأ رضائي. (2) كيفية أدائهاالخدمة و  طبيعة

 من « نص في إحدى حيثياته على أنه الذي :1987/11/11فيال القرار المؤرخ ـالتي نذكر منها على سبيل المث
دون الإخلال  المتطابقتينادل الطرفان الـتعبير عن إرادمـا رد أن يتبـجد يتم بمـقانونا أن العق المقرر

  .(3)» يعد مـخالفا للقانون المبدأن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا ـبالنصوص القـانونية وم
 بحيث الإيجابالقبول على كل شروط  يرد أنبمعنى  ،والقبولينعقد العقد يجب أن يتطابق الإيجاب  لكي و     

 يقترن لمبصدد إيجاب جديد  ونكونالعقد فإذا لم يكن كذلك لا يبرم ، يقيد منه أو يزيد عليه منه أو يعدللا 
 لا « بأنه المدنيالقانون  من66  المادةقضت  هذا المعنى في و .(4)الأصلي جانب مقدم الإيجابمن  بعد بقبول

                                .                   » الإيجاب إلا إيجابـا جديـدا   يغيرر القبول الذي ـيعتب
_____________     

           .86.85:ص ،1998، النشر ومكان النشر دار ذكر بدون ،.2الطبعة، 1.الجزء ،المدنية والتجارية العقودموسوعة : ناصف إلياس (1)
(2) PIERRE BRUNAT : OP.CIT, N:2.  

القضاء : حمدي باشا كتاب المشار إليه في ،07:ص. 01:عدد، 1992القضائية الة ، 1987/11/11: في المؤرخ 51440:رقم قرار(3) 
                                    .30:ص ، 2003 ،الجزائر، والتوزيعدار هومة لطباعة والنشر ، 1.الطبعة، المدني

     RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:325. (4)    
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 يكـون  أن وهمـا ، فرضينبين  والقبولتطابق الإيجاب ة ـمسأل المدني الجزائري بصدد القانون يفرق و     
.                                                      بالمراسلة ويتعاقداندين عن بعضهما يبع احاضرين في مجلس واحد أو يكون ناالمتعاقد

 مجلس فورا قبل انفضاض يجابالإبالقبول أن يقترن  ينبغي الفرض الأول وهو التعاقد في مجلس العقد ففي     
 وسائل أو  الهاتف بطريق الحال في التعاقد  هو حكما كما  أو  حقيقة حاضرين ناالمتعاقد  أي إذا كان العقد

.                         يجـاب فـورا قبـل انفضـاض مجلـس العقـد      الإأن يقترن القبـول ب  ينبغيالحديثة كإنترنت  الاتصال
 القبول لم يصدر فإذا، لا للقبولـالقبول فورا بعد الإيجاب مادام الموجب لم يحدد أج أن يصدر الأصل و     

از القانون أن يتراخى القبول مادام ـمن هذا الأصل أج استثناءاولكن . في إيجابه يرجعفإن للموجب أن  ،فورا
  .(1) ابـهإيجمازالا في مجلس العقد ومنشغلين بالتعاقد ومادام الموجب باقيا على  المتعاقدان

أو بالبرق  كالبريد المختلفة وبطرقهاالثاني وهو التعاقد بين غائبين كالتعاقد بطريقة المراسلة  الفرضفي  أما     
يتصل بعلم من وجه إليه أي بعلم الناقل  أنفينبغي لاقتران القبول بالإيجاب ، أو حتى بواسطة رسول غير نائب

 61 المادةهـذا المعنى قضت  في و .(2)العكس حتى يثبتبه  العلمعلى  ةـيعتبر وصول القبول إلى الناقل قرين و

فيه بعلم من وجه إليـه   يتصل أثـره في الوقت الـذي إرادةن التعبير ع جـينت « بأنه المدني القانون من
  . » يقم دليل على عكـس ذلك لم العلم به ما علىويعتبر وصـول التعبير قرينة 

اللذين يعلم فيهما الناقل  والمكانا في الزمان ـادة يعتبر عقد النقل البري للبضائع تاملنص هذه الم تطبيقا و     
وهذا ما أكدته . ة على علمه به حتى يثبت العكسـقرين الناقلويعتبر وصول قبول المرسل إلى  ،بقبول المرسل

اللذين يعلم  الزمان المكان وفي التعاقد ما بين الغائبين قد تم في رـيعتب « بقولها القانون المدني من 67 المادة
ترض أن الموجب قد علـم  يف و، يقضي بغير ذلك قانونيص اتفاق أو ن وجدي لم ما، فيهما الموجب بالقبول

  .» وصل إليه فيهما القبول اللذينبالقبول في المكان وفي الزمان 
زمان  مسألةئع بصفة خاصة أن في مجال عقود النقل بصفة عامة وعقد النقل البري للبضا الملاحظأن  غير     

ذلك تبرز أهمية  مع و (3) .لها  المنظمةلأن مجال هذه العقود يعرف العادات ، ومكان إبرام العقد لا تطرح بحدة
  :اهم ينأساسيت نتيجتينزمان ومكان إبرام عقد النقل البري للبضائع في  تحديد

من الوقت ان المواعيد ـسريلاسيما  ،العقد نفسه نبتكويتتعلق بزمان تكوين العقد مختلف الفوائد المحيطة / 1
إلى تحديد  بالإضافة، ذاتالرفيه في هذا الزمان بوينظر أيضا إلى أهلية ط، الناقل قبول المرسل إلى فيهالذي يصل 

  .في السوق و في مخاطر النقل المعروضةأجرة النقل في هذا الزمان في حالة وجود فارق في جداول الأسعار 
  .(4)ذا العقـد المتعلقةعات اعلى مكان إبرام العقد تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في التر يتوقف/ 2

_____________   
  .       34.33:ص، 2003،الجزائر، الجامعية المطبوعات ديوان، 5.الطبعة، للالتزامالعامة  النظرية :علي سليمان علي (1)
  .34:ص،  نفسه المرجع (2)

(3) A-ZAHI : DROIT DES TRANSPORTS, T:1, O.P.U, ALGER, 1991, P:63.                                                      
(4) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:329.     
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  .الرضـاء صحـة 2-
لعامة بل تطبق القواعد ا، النقل البري للبضائع عقدتوجد أي قاعدة خاصة لصحة رضاء المتعاقدين في  لا       

ة لهذا العقد تحصر الدور الذي تلعبه الأهليـة  ـة الخاصـغير أن الطبيع ،الرضاءالمتعلقة بأهلية المتعاقد وعيوب 
عن  ثانيا ون الأهليـة، ـسنتكلم أولا ع و. ق من دورها في نشأة سائر العقودـفي نطاق أضي الرضاءوعيوب 

  .عيوب الرضـاء
  .الأهليـة: أولا
أن الناقل يشترط فيه توافر الأهلية التجارية  بيد. (1)توافر أهلية التعاقد والمرسلالناقل في كل من  يشترط     
كان  فإذا، أحكام أهلية الناقل تبعا لما إذا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا وتختلف. (2)محترف تاجرلأنه 

سنة  ةأي تسع عشر ،الرشد سنففي هذه الحالة يكتسب الأهلية التجارية بمجرد بلوغه  ،الناقل شخصا طبيعيا
  .(3)ما لم يكن هناك مانع قانوني متعلق بشخصه ، كاملة
طبقا لما  ،وتجعله عديم الأهلية كالعته والجنون وصغر السن التميزالقانونية منها من تفقد الشخص  الموانع و     

التمييز وتجعله ناقص الأهلية  صالشخمن لا تفقد  ومنها من القانون المدني، الأولى الفقرة 43 المادةنصت عليه 
  .المدنيالقانون  من 44 المادةوفقا لما نصت عليه  ،كالسفه والغفلة

الأهلية  عديميالجزائري نص على انعدام الأهلية كمانع لممارسة التجارة بقصد حماية الأشخاص  المشرع و     
عقوبة إذا قام بعمليات تجارية بالرغم  أيةا مبدئي، لا يتحمل عديم الأهلية، لذلك، من مخاطر المعاملات التجارية

  .(4)بطلان العقد الذي أبرمه في ذلك الوقت طلبوبالعكس يجوز له ، من كونه عديم الأهلية
سن  بلغفإا تأخذ حكم تصرفات الصبي المميز أي الذي ، ناقص الأهلية بالعمليات التجارية قامإذا  أما و     

أو ضارة به أو دائرة بين النفع  لهر إلي نتيجة هذه العمليات ما إذا كانت نافعة وينظ، التميز ولم يبلغ سن الرشد
أما إذا كانت دائرة بين النفـع  ، ضارة به فهي باطلة كانتوإذا ، فإذا كانت نافعة له فتكون نافذة .و الضرر

  .(5)حتى يقرر إبطالها بعد بلوغه سن الرشد لأثارهاوالضرر فهي صحيحة منتجة 
 لمزاولة التجارة بعد بلوغه سن هـتأهلفقد نص المشرع على إمكانية  ،طبيعي قاصراالكان الشخص  إذا و     

     أما إذا كان متوفيا أو غائبا أو بـه ، كان على قيد الحياة إذاسنة كاملة وحصوله على إذن والده  ةالثامن عشر
 فإذا كان ـا ، الإذن من الأم ىـعل الحصولفيجب ، ه مانع من موانعهاـة أو بـالأهلي عوارضمن  عارض

_____________              
  .295:ص، 1997، و مكان النشر النشربدون ذكر دار ، الدار الجامعية، المبادئ العامة في القانون التجاري: محمدين وفاء لجلا(1) 
  .120:ص ، 1995،لبنان -بيروت، دار النهضة العربية، العقود التجارية: محمد محرز أحمد (2)
  ،  2003،الجزائر -وهران، والتوزيع للنشرخلدون  ابن، 1.الجزء، 2 .الطبعة، الكامل في القانون التجاري الجزائري: زراوي صالح  فرحة (3)
  .338:ص

  . نفسه المرجع(4) 
  .55.49:ص ،المرجع السابق: علي سليمان علي (5)



 - 12 -

رط في الإذن أن يكون ـيشت و. العائلةمن مجلس  الإذنى ـفيجب الحصول عل، أيضاهي عارض أو مانع      
ي يكتسب القاصـر الأهليـة   ـل التجاري لكـفي السج امقيد و المختصةة ـه من قبل المحكمـعلي امصادق

 القانون من  5 المادةه ـوهذا ما عبرت عن. أمواله في إنشاء مقاولة لنقل البضائع استثمارويجوز له  ،التجارية

سنة كاملة  ةثماني عشر العمروز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من ـيج لا «على أنه  بنصها التجاري
كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات  التجارية،ة التجارة أن يبدأ في العمليات ـوالذي يريد مزاول

  :تجاريةالتي يبرمها عن أعمال 
 منى قرار من مجلس العائلة مصادق عليه يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو عل لم إذا_      

عليه مباشرا أو في  استحالالمحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو 
  .حال انعدام الأب والأم

  .» الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري الإذنيقدم هذا  أن ويجب_      
شأا ، قيدالطبيعي امرأة متزوجة فلها كامل الأهلية لمباشرة تجارة نقل البضائع بدون  الشخصكان  إذا و     

  .(1)شأن الرجل تماما في نظر القانون الجزائري
صفة  اكتسابق للأشخاص المعنوية الخاصة ـفيه أنه يح شكفمما لا ، إذا كان الناقل شخصا معنويا أما     

والنموذج العملي لها ، لمعنوية الخاصة التاجرة لأحكام القانون التجاريا الأشخاصضع يخونتيجة لذلك ، التاجر
صفة  البضائعل ـلكي تكتسب شركات نق و. في شركات التجارية التي تعتبر تجارية بحسب الشكل يتجسد

ة الموضوعية العامة والخاص الأركانبمعنى أن تتوافر  ،اء قانونيا صحيحاـإنش إنشاؤهاالتاجر لا بد من أن يتم 
فتكون أهليتها محدودة في الأعمال اللازمة ، البضائعويكون غرضها نقل  ،والأركان الشكلية لتكوين الشركة

  .(2)لتحقيق هذا الغرض
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمؤسسات  ،على الأشخاص المعنوية العامة التاجرة يطبق هنفس الحكم و     

وتنظيمها  هاؤإنشاالتي أصبحت تخضع من حيث ، قل البري للبضائعالوطنية لن شركةكال الاقتصادية العمومية
  .(3)التجاريوسيرها للقواعد الخاصة بشركات الأموال المنصوص عليها في القانون 

ناقـل لا  الف، المرسل فقد جرى العرف على التسامح في أهلية المرسل لعدة اعتبـارات  أهلية بخصوص و     
 شـحن البضـائع   فيولا من سـلطتهم  ، جميع المرسلين الذين يتعاقد معهمعادة أن يتحقق من أهلية  يستطيع
عمليات النقل يؤدي في الواقع إلى عرقلـة   لجميعالناقل بالتحري عن أهلية المرسل بالنسبة  التزاملأن ، المنقولة

_____________              
  .130:ص،  1981. 1982،لبنان – بيروت ،ة العربيةدار النهض، 1 .الجزء، شرح القانون التجاري الجزائري: محرز أحمد (1)
 .359:ص، المرجع السابق: زراوي صالح فرحة (2)
    .364:ص ،نفسه المرجع (3)
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لأهلية  الذيالاعتبار  ذاتة المرسل لا يكون لها ـأن أهلي حتى ،(1)تعطيلا هاما  نشاطه وتعطيل ،أعماله      
 ضرربالتالي لا يترتب على نقص أهلية المرسل  و ،كافةلواحدة بالنسبة لالعقد  شروط لأن ،عامةالمتعاقد بصفة 

بعيدة كل البعد عن  البضاعةإذ تظل مسألة ملكية ، فضلا على أن نقل البضاعة لا يعني التصرف فيها .لأحد
 أعمـال لأن العقد مـن   ،تقتضي هذا التسامح الاقتصادالتداول ورواج  مقتضياتأن  كما .(2)عملية النقل

   .(3)ولكن يجب أن يكون المرسل مميزا ، دارةالإ
  .الرضـاء عيوب: ثانيـا

لصحة  التعاقدلا يكفي توافر أهلية ، ومحافظة على الثقة والاستقرار في التعامل التجاري للمتعاقدين حماية     
في النظرية  د العامةـللقواع طبقاال من عيوب الرضاء ـبل لا بد أن يكون رضاء المتعاقدين سلميا خ، الرضاء
  .للالتزاماتالعامة 
لما تتولى  خاصة .(4)ار عيوب الرضاء في مجال عقد النقل البري للبضائعـالعملية نادرا ما تث الناحية من و     

أي  يستبعدلأن إرادة المتعاقدين تتحرك حينئذ في حدود تصل من الضيق إلى الحد الذي ، عليهالإدارة الإشراف 
على أن الناقل ملزم بإعلان الصريح لشروط النقل  علاوة .(5)في الإكراه أو التدليس أثر للغلط أو أي مصلحة

  .(6)مما يضيق مجال حصول هذه العيوب دقةبكل 
 سوالتدليلط الغ: ع صور وهيـعيب الرضاء له أربنجد أن  للالتزاماتالنظرية العامة  لأحكام رجوعالب و     

  .الاستغلالو  راهوالإك
بمعنى ، فلكي يكون مؤثرا في صحة العقد يجب أن يكون جوهريا في اعتبار المتعاقد الغلط عيب فبخصوص     

 حقيقة ما وقع فيه التعاقدد و كان يعرف عنقد ليمتنع معه المتعاقد عن إبرام العيبلغ حدا من الجسامة بحيث  أن
   .(7)من غلط

_____________ 
 ،الإسكندرية ـ مصر، دار المطبوعات الجامعية، 99/17: نوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقمالعقود التجارية وعمليات الب :البار ودي علي (1)
  . 147:ص

، 99/17:لقانون التجـارة رقـم   وفقاالعقود التجارية وعمليات البنوك ، 2.الجزء، القانون التجاري: العرينيالبار ودي و محمد فريد  علي(2) 
   .174:ص، 2000 ،مصر –الإسكندرية 

             .195.194:ص ، 2001،الجزائر ،الجامعية المطبوعات ديوان ،التجاريةالعقود : جميل حسين الفتلاوي يرسم (3)
                                                    RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:330. (4)   

 سنة ذكر بدون، مصر -الإسكندرية، المعارف منشأة، 99/17:التجارة رقم والعقود التجارية وفقا لقانون الالتزامات: الحميد الشواربي عبد (5) 
  .272:ص ،النشر
  .120:ص ،المرجع السابق: محمد محرز أحمد (6)
يبيـن لم  ولكن، الذكر السالف 01/13:القانون رقم من 15في نص المـادة  الالتزامعلـى هذا  صراحةأن المشرع الجزائري نص  يلاحظ و     

  السالفه النقل الداخلي ـالمتعلق بتوجي  82/1153: القانون رقم من 9 المادةلاف المشرع الفرنسي الذي بينها في ـبخ ،اجب إعلااالو الشروط
  .PIERRE BRUNAT : OP.CIT, N: 22                                                                                               ،الذكر
  .349:ص ،المرجع السابق: السنهوريالرزاق  دعب(7) 
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 جوهرية مادامت ،ة ذاا أو في صفة من صفااـالغلط في مادة البضاعة المنقول أن يقع ذلكفي  يستوي و     
رام العقد ولحسن النية الذي يجب أن ـاعتبارها كذلك نظرا لظروف التي تم فيها إب يجباعتبار المتعاقد أو  في

 وهذا. للتعاقد  الرئيسي  السبب  هي كانت ةـالجوهري صفتهاومادامت مادة البضاعة ذاا أو ، ملالتعا يسود
 الصادر  قرارها  فيالعليا  المحكمةو أكـدته   ،المدني القانونالأولى من   الفقرة 82 المادةنص  منما يستفاد 

 للشيء يراها المتعاقـدان  صفةفي  الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع يعتبر«  بقولها1988/11/14 :بتاريخ
      .(1) » النية ولحسنأو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد  جوهرية،

أهميته خاصـة عندما تكون تعريفات  رـتظهالذي ، ما يتمسك الناقل بالغلط في طبيعة البضاعة كثيرا و     
الناقل أن البضاعة من طبيعة عادية في حين أا من أمثلته توهم  ومن، النقل مختلفة تبعا لطبيعة البضائع المنقولة

  .(2)طبيعة خطرة 
وقع  إذا «أعلاه،  الذكورة 82الثانية من المادة  الفقرة جوهريا كذلك، كما عبرت عنه الغلط يكون و     

هي السبب الرئيسي فـي  ةـالصفت تلك الذات أو هذه ـفي ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكان
كما لو اعتقد المرسل ، في عقد النقل البري للبضائع اعتبارة المتعاقد محل ـونادرا ما تكون شخصي. » التعاقد

بإمكانه توفير الوسائل اللازمة لنقل  و ،ة كبيرةـمركز مالي مرموق وشهرة تجاري لهخطأ أنه يتعامل مع ناقل 
لأن  ،المتعاقدبصلة إلى شخصية  دـرات تمن العقود التي لا تداخلها اعتباـهذا العقد ميلاحظ أن  و .البضاعة

  .(3)موضوع العقد فيها وهو عملية النقل يمكن لأي ناقل أن يقوم بتنفيذه 
بشرط أن يكون ، ة العقدـالذي لا يؤثر على صح وهريالجللغلط الجوهري يوجد الغلط غير  بالمقابل و     

العقد لو كان يعرف عند  براماتنع معه المتعاقد عن ة يمـحدا من الجسام يبلغبحيث لا  ،كذلك في اعتبار المتعاقد
  .التعاقد حقيقة ما وقع فيه من غلط

شـخص  لأو ل ،ون القماش ونوع ورق الكتاب مثلاـفي الصفات الثانوية للبضاعة كل يقعأن  يستوي و     
  .(4)وصفة مستأجر مركبة النقل لدى الناقل، كصفة مالك البضاعة لدى المرسل مثلا المتعاقد

الغبن  أحكامغير جوهري كذلك إذا وقع في قيمة أجرة خدمة النقل المقدمة ما لم يقع تحت  الغلط يكون و     
تي حملته على في نفس المتعاقد ال الكامنةاول الأخطاء الحسابية والمادية والبواعث ـإذا توافرت شروطه، وإذا تن

  .(5)التعاقد
_____________  
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  :فيشترط في التدليس المفسد لرضاء تـوافر ثلاثة شروط وهـي، عيب التدليس بخصوص أما و     
.                                 لمه بـهأو ع نالمتعاقديوأن يصدر من أحد  ،لتعاقدوأن يكون التدليس هو الدافع  ،الطرق الإحتيالية استعمال

حتيالية على وي الطرق الاـو تنط حتياليةاإلى استعمال طرق  المدلسفيجب أن يلجأ  ،الأولالشرط  فعن     
  .معنوي وعنصرعنصر مادي  :عنصرين

ى اختلاق الكذب تقوم جميعها عل، التي تتخذ أشكال مختلفة حتياليةالاالعنصر المادي في الوسائل  يتمثل و     
 عنالحقيقة  لإخفاءتدعمه ، بل تصحبه بأعمال مادية، فلا تقتصر على مجرد الكذب، ةـالحقيقوإلباسه ثوب 

ر منها إخفاء حقيقة ـلتأثير في إرادة المتعاقد التي نذكل المستعملةة كثيرة عن الطرق المادية ـأمثل و. (1)المتعاقد
  .مصطنعالبضاعة تحت مظهر 

ففي بعض الأحوال يكفـي  ، ة بذااـقائم، تكون الطرق الإحتيالية مستقلة عن الكذب أنرط يشت لا و     
 البضاعةة عن ـكما هو الحال بالنسبة لإعطاء المرسل بيانات خاطئ.(2)حتياليا في التدليساذاته طريقا  الكذب

  .غير حقيقي لها اوزنا من طبيعة عادية أو يعطي إكمن يرسل بضاعة من طبيعة خطرة ويقول  ،للناقل
 أيضابل يعتد ، هـة كالكذب والأعمال المادية التي قد تصحبـعلى المواقف الإيجابي التدليسيقتصر  لا و     

 مـن  الثانية الفقرةما عبرت عنه  هذا و .(3)بالمواقف السلبية كالسكوت عن واقعة أو ملابسة حاسمة في العقد
السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسـة إذا ثبـت أن    تدليسا تبريع و«  بقولها القانون المدني من 86 المادة

ذلك كتمان المرسل  مثال و. » ةـعة أو هذه الملابسـالعقد لو علم بتلك الواق ليبرما كان ـم عليه المدلس
  .(4)أو الحساسة  الهشةظاهرة للبضاعة كطبيعتها العن الناقل الخصوصيات غير 

ليل لا ضة التـني انعدمتفإذا ، إلى غرض غير مشروع للوصولليل ضية التالعنصر المعنوي فيتمثل في ن أما     
  .(5)هناك تدليس يكونيتحقق العنصر المعنوي ولا 

 أي ،ر التدليس في إرادة المتعاقد لا بد أن يكون هو الدافع إلى التعاقدـفحتى يؤث ،الثانيعن الشرط  أما و      
ومبلغ أثره في ، التدليسع من ـضوع هو الذي يقدر ائيا ما وقوقاضي المو .يحمل صاحبها على قبول التعاقد

لة تبعث على الثقة وغير من سن وجنس وص الشخصيةويعتد في ذلك بوجه خاص بحالة المتعاقد  ،نفس المتعاقد
 ـة فيما بين المرسل والناقل الـفوجود صلة قديم، النفسية المتعاقديستأنس به للكشف عن حالة  مما ذلك ن يذل
  . (6)بينهما قد تجعل من اليسير على أحدهما أن يغش الأخر فيماا التعامل اعتاد

_____________   
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 أحـد صدر من  سواءليس يعيب الإرادة فيتجه الفقه الحديث إلى اعتبار أن التد ،الثالث الشرطعن  أما و     
يستطيع المرسل أن يتمسك بعيب  ولكي. (1)نـلل في الحالتيضا أن المدلس عليه مـطالم، المتعاقدين أو من الغير

يعلم أو كان من  كانيجب أن يثبت أن النـاقل  ،الصادر من الغير لحمله على التعاقد مع ناقل معين التدليس
يكون متواطئا مع الغير أو على الأقل سيئ  ةـالحالإذ في هذه ، ام الغير ذا التدليسالمفروض حتما أن يعلم بقي

فإن له أن يتمسك بعيب الغلط مادام التدليس الذي قام به ، يثبت ذلك أنفإذا لم يستطيع المدلس عليه  ،النية
  .(2)بحيث لو لاه ما أبرم العقد الجسامةالغير من 

اسـتعمال  : ثلاثة شـروط وهي رـتواففيشترط في الإكراه المفسد للرضاء ، هيتعلق بعيب الإكرا فيما و     
وأن  ،ماله أو نفسه أو مال أو نفس أحد أقاربه علىر حال ـوأن دد المكره بخط، وسائل إكراه غير مشروعة

  .التعاقدبحيث يدفعه إلى  ايكون الخطر جسيم
  .امعنوي اوعنصر امادي اصرعن :عنصران الإكراهفلوسائل  ،الشرط الأولبخصوص ف     

يستوي أن يصدر  و. ةدـرادة المتعاقالإلتأثير على لتستعمل  التيالعنصر المادي في الوسائل المادية  يتمثل و     
د الرضاء إلا إذا أثبت المكره ـوالإكراه الصادر من هذا الأخير لا يفس، من الغير أوالإكراه من أحد المتعاقدين 

القانون  من 89 المادةما عبرت عنه  هذا و .يعلم به أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهالمتعاقد معه كان  أن
أن يطلب إبطال العقد إلا إذا  المكرهدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد ـص إذا « بقولها المدني

  .»راه حتما أن يعلم بـهذا الإك المفروضأثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من 
إلى غرض غير  للوصولة انتزاع الرضاء باستعمال وسائل غير مشروعة ـالعنصر المعنوي فيتمثل في ني أما     

ويجب ثانيا أن ، رضاء المتعاقد اقتناصفيجب أولا أن يكون الغرض من استعمال وسائل الإكراه هو ، مشروع
الناقل بقتله  المرسلكتهديد .(3) مشروعإلى غرض غير للوصولتكون وسائل الإكراه غير مشروعة واستعملت 

  .إلى غرض غير مشروع للوصولأو إحراق وسيلة النقل التي يستعملها يعد وسيلة غير مشروعة 
وعليه فتهديده ، هـطر حال على نفس المتعاقد أو مالفيجب أن يكون التهديد بخ ،الثانيعن الشرط  وأما     
مضي مدة معينة  بعـدفلو توعد المرسل الناقل بأنه سيتعدى عليه  ،مستقبلي لا يكون إكراها يفسد رضاه بخطر

ويمكن للناقل المهدد أن يتفاداه  ،ليس حلا الخطرلأن  ا،إذا لم يقبل التعاقد على نقل بضاعته فلا يعتبر هذا إكراه
ليه فكل من يمد وع، أحد أقارب المتعاقد الخطريهدد  قد و .(4)ة ـبالحماي ومطالبتهاباللجوء إلى السلطة العامة 

  .(5)يكون محل ديد بالخطر أنيمكن  للمتعاقدبصلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة 
_____________      
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تكون منذرة بوجود خطر جسيم محدق  أنحتى تفسد الرضاء  فيشترط في الرهبة ،عن الشرط الثالث أما و     
ومن حيث حالته ، الشخصية للمتعاقد من حيث جنسه للحالةويرجع في تقدير جسامة الخطر ، وشيك الوقوع

ولجميع الظروف الأخرى المحيطة به عند وقوع الإكراه كظرفي الزمان  الاجتماعيةحالته  ومن حيث، الجسمانية
  .(1)والمكان

 الركن المـادي والـركن   ركنيهفيشترط في الاستغلال المفسد للرضاء توافر  الاستغلالعيب  بخصوص و     
  .الشخصي

 يقـع ويسـتوي أن  ، قد على نحو فادحطرفي الع التزاماتوازن بين ـالمادي اختلال الت بالركن يقصد و     
أحـد المتعاقـدين    التزاماتدة التي حصل عليها من العقد أو يقع بين ـالمتعاقد والفائ التزاماتبين  الاختلال

  .(2)سلطة تقدير توافر الركن المادي وقت إبرام العقد الموضوعولقاضي ، المتعاقد الأخر التزاماتو
 لالـالاستغنصرين أحدهما العمل الذي يقوم به أحد المتعاقدين وهو ف من عـفيتأل الشخصيالركن  أما     

وهـذا  ، الأول المتعاقـد ع الذي يكون عليه المتعاقد الأخر ويستغله أو يستثمره ـوثانيهما الوض، الاستثمار و
   .(3)الوضع إما أن يكون طيشا بينا أو هوا جامحا 

 منويلاحظ أن المشرع لم يستبعده . المادي والشخصي أن يثبت توافر ركنيه الاستغلال يدعيمن  على و     
 القـانون  من 52 المادةاستبعده صراحة من عيوب إرادة في نص  الذيالمشرع المصري  بخلاف الإرادة،عيوب 
في الواقع إلى توافر  ترجعة في ذلك ـوحكم، حكم القانون المدني بخصوص هذا العيب بذلك مقيدا التجاري

من الأمور  لالـالاستغ إلىمما يجعل تعرض أحد المتعاقدين ، المتعاقدين في العقود التجاريةوالدراية لدى  الخبرة
  .(4)أو البطلان الالتزامات إنقاصمن طلب  التجاريإن لم يكن منعدما مما يقتضي معه حماية التعامل ، النادرة
شرط من  تخلففي القانون المدني على  الإشارة أنه يترتب البطلان النسبي طبقا للقواعد العامة تجدر أخيرا و     

أو من عيبت  الأهليةص ـن كان ناقمأي  ،ويتمسك به الشخص الذي شرع لمصلحته، شروطه صحة الرضاء
  .إرادته
 طبيعـة القواعد العامة لا يترتب بطلان عـقد النقل الـبري للبضائع علـى الغــلط في    لهذه خلافا و     

 للمرسل طلب إنقاص الأجرة إذا كان من شأن هـذا  يجوز و ،أجرة إضافيةيجوز للناقل فرض  إنما و ،البضاعة
_____________  
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قائما مستندا في ذلك إلى ظروف  العقـديلحق به غبنا، وللقاضي أن يقضي له بذلك مع بقاء أن  الغلط     
الذي وقع فـيه بسبب  الغلطيتمسك ببطلان العقد إذا كان  نأنه يمكن للناقل أ غير، (1)القضية ونية المتعاقدين

  .(2)العمل التدليسي للمرسل
  الثاني المطلـب

  .المـحـل 
 هائينشالرئيسية التي  الالتزاماتو ، (3)التي أنشأها العقد الالتزاماتفي الحقيقة من محل محل العقد  يتكون     

المرسل مبدئيا بدفع أجرة  التزامو  البضاعةالناقل بنقل البضاعة محله  التزام: هما ناالتزامعقد النقل البري للبضائع 
لذا سنتطرق أولا للبضاعـة ، لمرسلة وأجرة النقلالبضاعة ا: محلين هما العقدوعليه فإن لهذا ، النقل محله الأجرة

  .وثانيا لأجرة النقـل، المرسلـة
  .المرسلـة البضاعـة 1-
 ، وعليهبثمن للتداولة هي عبارة عن شيء قابل ـأن البضاع عند تعريف عقد النقل البري أن قلناو سبق     
عم إذا كانت الأفكار والجثث  تساءله ـفقغير أن ال ،(4)ن منتوجا أو حيوانا أو محصولا زراعيا وكأن ت يمكن
  .؟ وبالتالي يمكن أن تكون محلا لعقد النقل البري أو لا، البضائع قبيلمن 
ري يكشف عن صورة ـيدعى أحيانا بالنقل الفك والذي، ل الفكرة بالصوت أو الصورةـلتحوي فبالنسبة     

ة تقسيم النقل حسب موضوعه الجثة ـثث فمن زاويل الجـبالنسبة لنق أماو ،قانونية ليست لها علاقة مع النقل
الحيوانات  بإدخالإلا أنه ليس أقل عجبا من القيام ، ف مفجعـمن أن هذا الوص وبالرغم ،عبارة عن بضاعة

  .(5)وعلى هذا الأساس يعد نقل الجثث من قبيل نقل البضائع ،في صنف البضائع الحية
للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني توافر  طبقاقد لا للعـفي البضاعة لكي تكون مح يشترط و     
  .وأن تكون مشروعة ،وأن تكون معينة ،أو ممكنة الوجود موجودةأن تكون  :ة شروط هيـثلاث

أو  بنقلها الالتزامنشوء  أي وقت إبرام العقدفيجب أن تكون البضاعة موجودة وقت  ،الشرط الأول فعن         
_____________   
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  .البري النقلمن النظام النموذجي العام لعقود  الأولى  الفقرة 2 نص المادة في» LENVOI « المرسل لناعرف 

PIERRE  BRUNAT : OP.CIT, N:48.     
(5) RENÉ  RODIERE : OP.CIT, P:342.                                                               
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 جائزلأن التعامل في الأشياء المستقبلة ، هاـدء في تنفيذ العقد أي وقت شحنـوقت الب الوجود ةـممكن     
أن يكـون محـل    يجوز «أنه  بقولها القانون المدني من 92الأولى من المادة  الفقرةنصت عليه مثلما  ،قانونا

، لاـبالنقل على بضاعة موجودة فع الالتزامع ـأن يق المتعاقدانأما إذا قصد  .» ومحققا لامستقب شيئا الالتزام
ه لا يوجد عقد نقل بدون ـوبالتالي لا ينعقد العقد لأن. ل لا يقومـبالنق فالالتزام ،اتضح أا غير موجودة و

عن التعويض  مسؤولاويكون ، سواء كان المرسل عالما بعدم وجود البضاعة أو غير عالم بذلك ،ترسل بضاعة
 ـ ؤووالمس ،من جانبه تقصيربل في حالة عدم العلم إذا كان جهله مبنيا على ، في حالة العلم لية ؤولية هنـا مس

 . (1)تقصيرية 
نشوء  قبلا ـفإذا كان هلاكها هلاكا كلي، د وجدت ولكنها هلكت بعد ذلكـتكون البضاعة ق قد و     

بالنقـل لا   الالتزامإن ـف الاتفاق،ة اتضح أا احترقت قبل هذا ـنقل بضاععلى  كالاتفاق، بالنقل الالتزام
هذا ما  و .اويكون عقد النقل باطلا بطلان مطلق .ةـمطلقلأن المحل غير موجود أي مستحيل استحالة  ،يقوم

اته كان مستحيلا في ذ الالتزامان محل ـك إذا« قضت بأنه  التي القانون المدني من 93 المادةيستفاد من نص 
 ـ أما. » العقد باطلا بطلانا مطلقا د إذا ـإذا كان الهلاك جزئيا فللمرسل الخيار بين أن يتمسك ببطلان العق

كل الأحوال إذا  وفي. ي العقد فيسلم ما تبقى منها للناقلـأو أن يبق، من الجسامة بحيث يبرر ذلك الهلاككان 
ر في ـالبضاعة ما دام يوجد تقصي هلاكلو كان يجهل حتى و  ،أبطل العقد يكون المرسل مسؤولا عن التعويض

  .(2)لية التقصيرية ؤوجانبه طبقا لقواعد المس
 الالتـزام لأن  ،فالعقد لا يكون باطلا لذلك، بالنقل الالتزامإذا كان هلاك البضاعة قد وقع بعد نشوء  أما     

خ إذا نجم عن هلاك البضاعة ـللفس بل يكون العقد قابلا، على محل موجود نشوئهبالنقل يكون قد قام وقت 
  .(3) به التزمالمتعاقدين بما  أحدعدم قيام 

ت ـفإذا كان. دـة وقت إبرام العقـل النقل معينـفيجب أن تكون البضاعة مح ،الثاني الشرطعن  أما و      
 من البضائع تحديدا نافيا غيرها يكون بتحديد صفاا الذاتية التي تميزها عن، فتعيينها من الأشياء القيمية البضاعة
يكفي  و ،جنسها ونوعها ومقدارها بتبيان يكون نهايفتعي ،أما إذا كانت البضاعة من الأشياء المثلية. (4)للجهالة 

 94المادة عليه  نصت لما طبقا ين مقدارها،يما يستطاع به تع العقدأن تكون البضاعة معينة بنوعها إذا ما تضمن 
ين ذاتيـة  يأن المشرع ألقى على عائق المرسل تقديم البيانات اللازمة لتع الإشارة رتجد و .(5) القانون المدني من

  .تقدير قيمتها للناقل و البضاعة
_____________   

             .471.470:ص، المرجع السابق: السنهوريالرزاق  عبد (1)
             . نفسه المرجع (2)

  . نفسه المرجع(3) 
  .414:ص ،رجع السابقالم: ناصيف إلياس (4)
  .71:ص، المرجع السابق: علي سليمان علي (5)



 - 20 -

وز التعامل فيها ـأي مما يج ،ةـالعقد مشروع محلفيجب أن تكون البضاعة  ،الشرط الثالث بخصوص و     
لأن القانون هو الذي  ،في البضاعة بالنقل من مخالفة نص في القانون التعاملوقد يتأتى عدم مشروعية ، بالنقل

 .(1)البضائع التي يمنع نقلها  عمومادد يح
كما هو الحال بالنسبة للأسلحة وذخائر الحربية  ،المواد لبعضة قد يمنع النقل الفعلي ـالأوقات العادي ففي     

فإذا لم . (2)البريدية الخاضعة لاحتكار البريد إلا إذا وجدت رخصة خاصة لذلك والطرودوالمتفجرات والرسائل 
   .امطلق ان العقد باطلا بطلانكاالرخصة توجد 
كما هو الحال بالنسبة ، لا تستجيب لبعض الشروط ةـعادييمنع القانون نقل بعض البضائع بوسائل  قد و     

التي تتطلب وسائل نقل خاصة  ،التلف مثل اللحوم الحمراء والبيض سريعةة ـرة والسلع الغذائيـللمواد الخط
  .(3)كشاحنات التبريد

ض الشروط الخاصة بالتغليف والتعليـب  ـلم تستجب لبع إذا ،عـنع القيام بنقل بعض البضائقد يم كما     
ومع ذلك تثار ، ففي هذه الحالات العقد يبقى. (4)الخطرة أو المعدية  للبضائعكما هو الحال بالنسبة  ،والعرض

بالرغم من  ،ة نقل مناسبةـلية الناقل إذا لم يقدم وسيلؤوأو مس، التصريح الخاطئ ةـحاللية المرسل في ؤومس
   .(5)حول الطبيعة الخاصة للبضاعة  لهالمرسل  توضيحات

 للجهالة فيامعينة تعيينا نا أن البضاعة إذا كانت موجودة أو ممكنة الوجود وقت شحنها و القول خلاصة و     
  .أمكن اعتبارها محلا لعقـد النقل الـبري ،مشروعة و
  .النقـل أجـرة -2

. (6)نقل البضاعة  مقابلة النقل بثمن النقل وهي عبارة عن مبلـغ النقود الذي يتقاضاه الناقل أجر تدعى     
التي بمقتضاها يتم تنفيـذ عمليـة    الشروطهي ذا تتميز عن تعريفة النقل التي هي عبارة عن وثيقة تتضمن  و

  .(7) تهتحديد أجر و ،النقل
 ـ التعريفاتو ،العاديل العامـة التي تسري على النق ريفةعدة أنواع من التعريفات، التع هناك و       ةالخاص
 ـ و ،اص بنوع معين من البضائعالخ كالنقل ،تسري على بعض الأنواع المعينة من النقل التي  ابالنقل من الب

 ةتسري التعريفة الخاصة أو المنخفضولا ، مسؤولية الناقل تخفيفالتعريفة المنخفضة التي توضع مقابل  و، للباب
  .(8)و إلا تسري التعريفة العامة  ،بالاتفاق عليها إلا

_____________ 
(1) BARTHÉLÉMY MARCADAL : OP.CIT, P: 9.                                                                                                 
(2) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:341. 
(3) A-ZAHI : OP.CIT, P:65. 
(4) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:342. 
(5) A-ZAHI : OP.CIT, P:65.  

 .64:ص ،المرجع السابق: القاضي رمنصو(6) 
(7) ALFFRED JAUFFRET : MANUEL DE DROIT COMMERCIAL, L.G .D .J, 22 ÉME ÉD, 1995, P:540. 

      .238:ص، 1984، بدون ذكر دار النشر، 5.الطبعة، القانون التجاري: رضا عبيد(8) 
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بخصوص تحديد أجرة النقل، فبعد تبني نظام اقتصاد السوق أصبحت أسعار الخدمات لا سيما خدمات  و     
وهذا ما عبرت عنـه  . ة، أي بناء على قانون العرض والطلبفسالنقل تحدد بصفة حرة اعتمادا على قواعد المنا

د بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على  تحد «السالف الذكر بقولها   المنافسةمن قانون   4المادة
ة أن تتدخل لتحديد أسعار خدمات النقل التي تعتبرهـا ذات طـابع   ـغير أنه يمكن للدول. » قواعد المنافسة

يمكن تحديد  « القانون بقولهانفس  من الأولىالفقرة    5المادة ما أكدتههذا  و. ستراتيجي أو ذات خصوصيةالإ
بموجب مرسـوم بعـد    يو الخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيج أسعار بعض السلع

 توجيه النقل الـبري وتنظيمـه   من قانون 12الفقرة الثانية من المادة كذلك  و. » استشارة مجلس المنافسة
ات أو ذة يد تعريفات النقل بالنسبة للخدمات الإسـتراتيج ـيمكن تحدي « بنصها على أنه السالف الذكر

  0»ة عن طريق التنظيم ـخصوصي
عليه فمن المؤكد أنه في خدمات النقل التي ينجزها الناقل الحر، أي الذي يخضع نظامه القانوني الأساسي  و     

ال بالنسبة  لنقل  البضائع عـبر  ـبناء  على اتفاق طرفي العقد،  كما هو الح أجرة النقلتحدد للقانون الخاص 
 ــعلى دعوى الطرف الذي يعين به تحدد بناءفي حالة غيا و. (1)الطرق ه ه التعجيل من طرف القاضي، بإعمال

 ـ،  الواقعبة لنوع النقل محل الدعوى فيـا عادة بالنسعناصر مختلفة كأجرة المعمول  ين والعلاقات الاتفاقية ب
 .(2)وقواعد العدالة، لأنه يفترض أنه ليس في نية الناقل أن يؤدي خدمة النقل مجانا ، الأطراف

ة ـة كالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديديـل التي تنجزها مؤسسات الدولـأما في خدمات النق و      
مثل تعريفة تحديد أجرة نقل البضائع الذي تؤمنه الشركة ، (3)أصحاب الامتياز، يتم تحديدها بموجب تعريفة  أو

                          .(4) 1996/01/15المؤرخ في  96/38:نفيذي رقمالمرسوم التالوطنية للنقل بالسكك الحديدية الصادرة بموجب 

ة بمقتضى تعريفة عادية ـاق الأطراف أو من طرف السلطات العموميـسواء حددت أجرة النقل باتف و     
اصر تحديد تتميز عن و. فإن تقديرها عموما يتم تبعا لطبيعة البضائع المنقولة ومقدارها ومسافة النقل، أو تفضيلية

 . (5)الأجرة هذه بقيمة قانونية واقتصادية 
 على تحديد مقدارها أثر على الاتفاقفهل لعدم ، الجوهري في العقد العنصرمن كون أجرة النقل  بالرغم و     

       .العقد؟ صحة
راجعة نص بم و ،العقد لهذاة ـة المنظمـهذا السؤال الرجوع إلى النصوص القانوني نة عـالإجاب تقتضي     
ولكن لم تبين بدقة الوقت  ،نجدها نصت على دفع أجرة النقل، السالفة الذكر التجاري القانون من   36المادة

_____________ 
(1)  GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT: TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL, 14 ÉME ÉD, PARIS, 1996,           
 P:759.   
(2)  RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:350. 

RENÉ ROBLOT : OP.CIT, P:759  GEORGES RIPERT ET (3)      
     .7:ص، مدخل في حرية تحديد الأسعار في ظل المنافسة الحرة والقيود الواردة عليه: وثيقة بعنوان: مديرية المنافسة والأسعار لولاية سطيف (4)

(5)  A- ZAHI : OP.CIT, P:68.       
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التي أعطت الحق للمرسـل في   من القانون التجاري 42المادة ص ـبمراجعة ن و، ارهالتحديد مقد اللازم     
ة، يتبين لنا أن تحديد مقدار الأجرة ـاسترداد البضاعة أثناء النقل بتحمله دفع أجرة النقل عن المسافة المقطوع

  .(1)يمكن أن يحصل بعد البدء في تنفيذ عقد النقل
غير أن تحديد مقدارها ، يجب على الأطراف أن يشترطوا دفع الأجرة، قدعليه كما هو الحال في كل ع و     

فالمهم أن تحديد مقدارها يتم إنطلاقا من ، يمكن أن يحصل بعد إبرام العقد دون أن يؤثر ذلك على صحة العقد
 .(2)بعض العناصر السابقة الذكر

  المطلـب الثالث 
  .السبـب

وللسبب تعريف وفقا للنظرية التقليدية يختلف عـن  ، دـالعق يقصد بسبب العقد سبب إلتزامات أطراف     
يشترط فيـه أن يكون مشروعا وعلى من يدعـي عدم مشروعيتـه أن يثبـت  و، تعريف النظرية الحديثة له

 .لإثبات السببثانيا و ، لتعريف السبب أولا وسنتطرق، ذلك

  .تعريـف السبـب1- 
الغاية المباشرة أو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من  يقصد بالسبب وفقا للنظرية التقليدية     

وذا المعنى يتميز عن الباعث الغاية الغير مباشرة أو الأمر الذي يريد أن يصل إليه من وراء تحقيق ، وراء التزامه
ن وفقا لهذه ـزمة للجانبيوسبب التزام كل من المتعاقدين في العقود المل. سوءا كان الأمر قريبا أو بعيدا، السبب

زام الناقل بنقل البضاعة هو الالتزام ـعليه في عقد النقل البري سبب الت و .(3)النظرية هو التزام المتعاقد الأخر
  .(4)بدفع الأجرة أو الوعد بدفعها، وسبب التزام المرسل بدفع الأجرة هو التزام الناقل بنقل البضاعة 

 الجزائري قد أخذ القانونر أن ـالظاه و، الدافع إلى الالتزام الباعث ة الحديثةبالسبب وفقا للنظري يقصد و     
أنه في عقد  غير .العكس يثبتيفترض أنه مشروع حتى  و ،تشترط فيه أن يكون مشروعا التي ،(5)النظرية  ذه

عدم      مسألةإنما  و، مشروعن أن يكون غير ـالمهني للالتزام بنقل البضاعة لا يمك للناقل الباعثالنقل السبب 
 رق بين الشخص الذي يرسل سلع غذائيةـلا يوجد ف ، ولمرسلين فقطلسبب التزام ابالنسبة  تطرح المشروعية

  .(6)غير مشروع، وذلك الذي يؤجر مترلا لسبب غير مشروع لسبب لمترل
_____________              

(1)  A- ZAHI : OP.CIT, P:68.                                                                                                                                       
(2)  IBID.    

   .564:ص، المرجع السابق :عبد الرزاق السنهوري (3)
(4)  RONÉ RODIERE : OP.CIT, P: 331.  

  .75:ص، المرجع السابق: علي علي سليمان(5) 
(6)  RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:331.  
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  .إثبـات السبـب -2
فيفترض أن للعقد سببا مشروعا، ولكن هذا الفرض قرينة بسيطة إذا كان السبب غير مذكور في العقد،      

الفقـرة  وهذا ما أقرته  .(2)لا كتابة هنا ثبات ولو بالبينة أو بالقرائن إذ قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإ
لم يقوم الدليل  ما ل التزام مفترض أن له سببا مشروعا،ـك «بقولها   المدنيالقانون  من 97المادة  من الأولى

 .» ذلك على غير
إثباته الذكورة أعلاه كيفية من نفس المادة  الفقرة الثانية تأما إذا كان السبب مذكور في العقد، فلقد بين     

 السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام ويعتبر السبب مذكور في العقد هو « بقولها
   .»الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه 

وللمدين أن ، من خلال هذا النص يتضح لنا أن السبب المذكور في العقد يفترض أنه هو السبب الحقيقي و     
ولكن على المدين في هذه الحالة أن يثبت ، لمذكور في العقد صوري وليس هو السبب الحقيقييثبت أن السبب ا

ى ولو لم تزد قيمة العقد على ألف دينار ـحت، العكس بالكتابة، لأن الكتابة لا يجوز إثبات عكسها إلا بمثلها
ا أثبت الدائن أن السبب ة سبب العقد كان إثبات العكس على الدائن، وإذـفإذا أثبت المدين صوري ،جزائري

  .(3)المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، فللمدين أن يثبت أنه غير مشروع

.           (4)بكافة الطـرق  هش يجوز إثباتـتجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي يرى أن عدم مشروعية السبب غ و     
من أركان تكوين عقد النقل البري للبضائع  أخيرا نشير إلى أنه يترتب البطلان المطلق على تخلف ركن و     

عقد النقل البري للبضائع  فيبطل .ا في كل ركنـالسالفة الذكر، أو تخلف شرط من الشروط الواجب توافره
ينها، أو لعدم مشروعية السبب يل، أو لعدم تعـلا لتخلف ركن الرضاء، أو لعدم وجود البضاعة محل النقـمث

  .الدافع لتعاقد

 .بـه من تلقاء نفسها دون طلـوبل للمحكمة أن تقضي ب، ذي مصلحة أن يطلب هذا البطلانلكل  و     
 ـ «بقولها  المدنيالقانون  من 102المادة  منالفقرة الأولى  هذا ما عبرت عنه و  اإذا كان العقد باطلا بطلان

نفسها ولا ه من تلقاء ـلكل ذي مصلحة أن يتمسك ذا البطلان، وللمحكمة أن نقضي ب ازـمطلقا ج
   .» يزول البطلان بالإجازة

  
  
  

_____________  
  .76:ص، المرجع السابق: سليمان علي علي(2) 
 .المرجع نفسه (3)
  580. :ص، المرجع السابق: عبد الرزاق السنهوري (4)
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  المبـحث الثاني
  .إثبات عقد النقل البري للبضائع   

عملا بمبدأ حرية الإثبات كسائر  ،افة وسائل الإثباتبك يكون إثبات وجود عقد النقل البري في الأصل     
مع ذلك جرت العادة على صياغة مستند كتابي يدعى بمستند النقل لتسهيل إثباته في حالة  و ،العقود التجارية

وفي المطلب الثاني  ،للبضائع البريالنقل  عقد إثبات حرية بدألم سنتطرق في المطلب الأول و .حصول نزاع
  .ند النقللإثبات بمستل

  المطلـب الأول
  .للبضائع البريالنقل  عقد إثبات حرية مبدأ     

عن مضمون مبدأ حرية  وسنتكلم أولا، يخضع إثبات العقد بالنسبة لطرفيه التاجرين لمبدأ حرية الإثبات     
  .وسائل إثبات عقد النقل البري للبضائع عن ثانياالإثبات، و

  .الإثباتحرية  مبدأ مضمون -1
  : يثبت كل عقد تجاري « من القانون التجاري بأنه 30تقضي المادة       
   .بسندات رسمية -1
  .بسندات عرفية -2
  .فاتورة مقبولة -3
   .بالرسائل -4
    .بدفاتر الطرفـين -5
  .» بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها -6

ويصح إثباته بالبينة والقرائن ، لا يتسم بأي تعقيد ؛بات العقد التجاري يسيريفهم من نص هذه المادة أن إث     
نظرا لما تتطلبه المعاملات التجارية من ، والدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال التي يطمئن إليها قاضي الموضوع

ول التاجر على دليل وما يترتب على ذلك من صعوبة اشتراط حص، سرعة في التعامل وثقة متبادلة بين أطرافها
  . إثبات
وحسنا ما فعل لكوا أقوى من البينة في ، يلاحظ أن المشرع قام بتقديم أدلة الإثبات الكتابية على البينة و     

  .الإقناع
فمتى طلب الخصم ذلك، وجب على القاضي أن يسمح بتقديم ، للخصوم اتعتبر قاعدة حرية الإثبات حق و     

  ه بأدلـة ه أو في طلب تكملته، وهو بعد ذلك حـر في الأخذ به أو في طرحـم تقديمالدليل الذي طلب الخص
_____________     
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السالفة الذكر أن حرية الإثبات رخصـة   30الفقرة الأخيرة للمادة م من ـمع ذلك يفه و. (1)أخرى      
  .متى قدر ذلكليست للخصوم بحيث لا يجبر القاضي على النظر في دليل غير الكتابة  للقاضي و

فإن لهم أن يتنازلوا عنها ، لما كانت حرية الإثبات مقررة لمصلحة أصحاب الشأن ولا تتعلق بالنظام العام و     
 .   (2)صراحة أو ضمنا بأن يتفقوا مقدما فيما بينهم على ضرورة الإثبات بالكتابة 

ع نصت عليه بعض القـوانين المقارنـة   ـئة إثبات عقد النقل البري للبضاـتجدر الإشارة أن مبدأ حري و     
مـن   ةلثالثا الفقرة والكويتي في ،210من المادة  الثانية الفقرة التجاري المصري في القانونلاسيما  ،صراحة
كالقانون التجاري القوانين الأخرى  ضـبع بخلاف ، 245المادةمن  ولىالأ الفقرة فيوالعراقي  ،  436المادة

ة على مبدأ حرية إثبات العقد التجاري ـالتي نصت صراح ري والليبي والأردني،والجزائري والسو التونسي
  .(3)بشكل عـام

الصـادر   ROUENالسند في ذلك حكم محكمة  دأ، وـهذا المب الفرنسي اريـالقضاء التج دقد أك و      
 كما.(4) » ائلالوس بكلللبضائع يمكن إثبات عقد النقل البري .... « بأنه الذي قضى 1971/07/13:بتاريخ
الكتابة ليست  كانت إذا « نهإقولها ب1985/04/29 :ا الصادر بتاريخـمحكمة النقض المصرية في قراره أكدته
ات عقد النقل ـومن ثم يخضع إثب ه،ـأركانعقد النقل البري ولا لإثباته ولا تعتبر ركنا من  لانعقادشرطا 

مهما كانت قيمه، وذلك في مواجهة الناقل الـذي   قرائنال وه بالبينة ـالبري للقواعد العامة، فيجوز إثبات
  .(5) » محترفا لعمليات النقل كانيعد عمله تجاريا دائما طالما 

  .وسائل إثبات عقد النقل البري للبضائع 2-
ر من أهم وسائل الإثبات بين التجار المتعاملين في مجال نقل البضائع، نجد السندات الرسمية و العرفية والدفات     

الفاتورة ثم عن ، ثم عن الدفاتر التجارية ثانيا، وسنتكلم عن السندات الرسمية والعرفية أولا. التجارية والفاتورة
  .ثالثا
  .السندات الرسمية والعرفية: أولا
ولقد عرفت . (6)فاتر التجارية من وسائل الإثبات ذات القوة المطلقة الدتعتبر السندات الرسمية والعرفية ك     
   يثبتالتي ... «  الورقة الرسمية التي يصطلح  عليها عمليا العقد التوثيقي بأا من القانون المدني  324المادةلنا 

_____________              
  128:ص، 1975، مصر -القاهرة، دار النهضة العربية، 1:الجزء ،الوجيز في القانون التجاري: الدين عوض لجما(1) 
  .129:ص ،نفسهالمرجع  (2)
  .23.21.19.25.24:الجزء، التجارة البرية، العربية التشريعات موسوعة (3)

(4) ANGE -BLONDDEAU ET AUTRES: JURISPRUDENCE  FRANCAISE: TRANSPORTS TERRESTRES, 
ÉD: LIBRAIRIES TECHNIQUES, PARIS, 1968 -1976, N:1.                                                                              

  .19:ص، النشر سنةذكر  بدون، مصر –القاهرة ، دار الفكر العربي ،النقض التجاري في عقد النقل قضاء :أحمد شعلة سعيد (5)
        24.:ص، 18:العدد، مجلة الشرطة، وأثرها على التعاقد الشكلية :على سليمان يعل(6) 
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 ة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاموظف عام أو شخص مكلف بـخدمة عام فيها     
 صفة من خلال هذا النص يتبين لنا أنه يشترط لإصباغ. » لأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

  :شرطانالرسمية على الورقة 
الرسمية  الصفة غابصلإولا يشترط ، ةـأن تصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عام :الشرط الأول

  .لى الورقة أن تكون محررة على نموذج خاصع
أن تصدر من الموظف العام بعد إتباع الإجراءات القانونية المدققة الخاصة بذلك في حدود سلطته  :الشرط الثاني

 .واختصاصه
ة، فلا يجوز إثبات عكس ما اشتملت عليه ـإذا ما تطلب القانون ضرورة إثبات العقد التجاري بالكتاب و     

أما إذا لم يوجب . كما هو الحال بالنسبة لعقد نقل البضائع عبر السكك الحديدية، (1)ة ـإلا بالكتاب الكتابة
وتمسك أحد أطرافه بدليل كتابي، فيجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه ، ضرورة إثبات العقد التجاري بالكتابة

  .كما هو الحال بالنسبة لعقد نقل البضائع عبر الطرق، (2)وسائلبكافة ال
ة شخص ـة المحررة بمعرفـالورق ،التي يصطلح عليها بالعقد العرفي ةـة العرفيـبالمخالفة نقصد بالورق و     

 فيالكاملة فلهم الحرية ، ة بتحرير العقدـولا يتقيد محررها بالقيود الخاص، ةـأو أشخاص ليست لهم صفة عام
 إذاف ،لزم هو الذي يعطي الورقة قوة الدليـلملتتوقيع ا و .والصيغ، والأسلوبونوع الخط ، نوع الورقة اختيار

  .(3)كمبدأ ثبوت بالكتابة  حتىالتوقيع فقدت قيمتها القانونية  خلت من
صادرا ممن وقعه ما لم ينكـر   العرفيالعقد  رـيعتب « أنه على القانون المدني من 327 المادةنصت  قد و     

أن الورقة العرفيـة   يستخلص هذا النص خلال  نم و. » ....صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء
وفي هذا الصدد قضت محكمة الـنقض  . ه عليهاـتوقيع صراحةما لم ينكر ، حجة بما دون فيها على من وقعها

أن يكون التوقيع مقروءا كاشفا عن اسم  يشترطلا ... « بأنه 1991/12/02:بتاريخالمصرية في قرارها الصادر 
العرفية ببصمة خاتم موقعها أو محررة على مطبوعات تحمل  الورقةالتوقيع على  أو أن يكون توثيق، صاحبه
  .(4)» اسمه
حجية على الغير  أيةغير أنه لا يكون لذلك التاريخ  ،حجة فيما بين المتعاقدين العرفيتاريخ العقد  يعتبر و      
الحالات  في إحدى القانون المدني من 328 المادةص ـطبقا لن يثبت تاريخ العقد العرفي و ،اـإذا كان ثابت إلا

_____________     
  81.:ص ،السابق المرجع :عبد الفتاح مراد(1) 
 .المرجع نفسه(2) 
  .82.81:ص، المرجع نفسه(3) 
 .13:ص،  2001،مصر -الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1.الطبعة، 2000قضاء النقض التجاري حتى عام: أنور العمروسي (4)
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  :التالية الثلاثة     

 مختصتأشير عليه من قبل موظف عمومي المن يوم تسجيله أو /     1
  من يوم ثبوت مضمونه في عقد رسمي أخر/     2
من يوم وفاة أحد الأشخاص الذين لهم خط أو إمضاء على العقد مثل المتعاقدين أو الشهود أو من تولى /     3
     .(1) العقدكتابة 
ث إذا وقع نزاع ـحي، ة أدنى من قوة العقد الرسميـفإن العقد العرفي ذو قوة إثباتي، ن أمرمهما يكن م و     

وليس بإمكان الغير أن ، ق ومراجعة طبقا لطريقة مضاهاة الخطوطـفإنه يكون محل تحقي، في بياناته وإمضاءاته
ة العليا ذلـك في  ـالمحكمولقد أكدت . (2)ن بالتزويرـيطعن في تاريخ تسجيل العقد العرفي إلا بطريق الطع

 ـ-ع، ت، م ق(في قضية   1998/11/18المؤرخ في176264  :قرارها رقم  ومـن معـه  ) أ -خ(ضـد  ) هـ
 ـ ـتغاضي وتجاهل جه  أن « هاـبقول ة قاطعـة  ـة الاستئناف للعقدين الرسميين الذين لهما قـوة ثبوتي

مرجحة إيـاه ضـمنا علـى    ، هه من طرف المطعون ضدـواقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي المحتج ب
د ـة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعـالعقدين الرسميين الذي يستلزم لدحضهما الاستظهار بحج

غير أن الملاحظ أن صيغة الجملة الأخيرة لهـذا   .(3)» إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض
  .المبدأ جاءت ركيكة أخلت بمعناه

  .ةـالتجاري الدفاتر :اـثاني
ه لم يعـرف لنـا الـدفتر    ـغير أن .ةـى الناقل أن يمسك الدفاتر التجاريـالقانون التجاري عل يوجب     

 .(4)كالقانون التجاري المصري حال بعض القوانين التجارية الأخرى هوكما  ،التجاري
بحيث يكفل ، ةـالتاجر عملياته التجاريبمعناه التقليدي أنه سجل يقيد فيه  التجاريتعريف الدفتر  يمكن و     
التسليم بأن أوعية  لـىور التكنولوجي الحديث أدى إـغير أن التط .(5) ةـمركزه المالي على وجه الدق بيان

إلكترونية تخضع لرقابـة   وسجلاتر ـهي دفات » والسي دي روم الديسكات « الإلكترونية مثل المعلومات
ويمكنه ، لسلامة القيود الواردة ا وصحتها اطمأنإذا  قضائهالتعويل عليها في ويمكنه  ،القاضي في مجال الإثبات

  .(6) جديدة أدلةطرحها جانبا وطلب 
التي جميع العمليات  ةاليوميقيد في دفتر ي و. اإجباري الجرداليومية و  هما دفتر نيدفترالناقل بمسك  يلتزم و     

_____________              
  . 25:ص، ، المرجع السابقالشكلية وأثرها على التعاقد: مانعلي على سلي(1) 
  .نفسهالمرجع  (2)

  .116:ص، 2001، 2:العدد، الة القضائية(3) 
 .84:ص ،المرجع السابق: عبد الفتاح مراد(4) 
  .142:ص، 1995، لبنان -بيروت، دار النهضة العربية، والتجارية المدنيةالإثبات في المواد : سعد نبيل إبراهيم (5)
  .85 .84:ص، السابق المرجع :عبد الفتاح مراد (6)
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كل شخص طبيعي أو  «بقولها  من القانون التجاري9 المادة  نصت عليه وهذا ما .وقوعهايقوم ا ساعة      
ه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على ـر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيـالتاج معنوي له صفة

ة الوثائق التي  يمكن معها  ـة  بكافريا بشرط أن  يحتفظ في هذه الحالـشه  ئج هذه العملياتل نتاـالأق
  .» مراجعة تلك العمليات يوميا

ه وخصومها، أي ما له من أموال عقارية ومنقولة وحقوق ـأما دفتر الجرد فيقيد فيه عناصر أصول مقاولت     
عليه  يجب« بقولها  من القانون التجاري 10المادة ه ـعبرت عنهذا ما  و. لدى الغير وما عليه من ديون للغير

ه وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية ـأيضا أن يجري سنويا جرد لعناصر أصول وخصوم مقاولت
 لناقل كذلكويحق ل .» دفتر الجرد ج فيـة وحساب النتائـوحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزاني

    .(1) مقاولته حاجاتختيارية تختلف حسب ا مسك دفاتر أخرى
هـذا مـا    و .المتعلقة بمعاملاته التجارية لمدة عشر سنوات و الوثائق دفاتره التجاريةيلتزم الناقل بحفظ  و     

يجب أن تحفظ الدفاتر و المستندات المشـار إليهـا في    « بقولها من القانون التجاري 12المادة نصت عليه 
فظ المراسلات الواردة ونسخ الرسـالات  ـب أن ترتب وتحـكما يج.لمدة عشر سنوات10 و 9 المادتين

 « بقولهـا 1988/05/08 :كما أكدت المحكمة العليا ذلك في قرارها الصادر بتاريخ.»المدة الموجهة طيلة نفس
     .(2)» المستندات التجارية لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها تحفظ الدفاتر اليومية و

، أي ممسوكة بدون شطب أو بدون لقبولها في الإثبات أن تكون منظمة الإلزامية الناقلفي دفاتر  يشترط و     
رئيس المحكمة الـتي يقـع في دائـرة     و صفحاا مرقمة وموقعة من طرف ،ترك بياض أو كتابة على الهامش

 يمسك دفتر «على أنه  بنصها التجاريمن القانون  11المادة وهذا ما أقرته صراحة . اختصاصها مقر مقاولته
  . اليومية و دفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغير من أي نوع كان أو نقل للهامش

  .» ترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد و
ولو كانت منظمة فإن قبولها في النهاية أنه حتى  الأول. أمرانف من قيمة هذا الشرط ـمع ذلك يضع و     

و كانت الدفاتر غير منظمة فإن للقاضي أن يستأنس ا بوصفها ـأنه حتى ول الثاني و. متروك لتقدير القاضي
 .(3)الإثبات تقبل فيها كل أدلة تجاريعمل في الإقناع لأننا بخصوص  عنصرا
 علىن نفرق بين الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية حجية الدفاتر التجارية للناقل يجب أ مدى لتقدير و     

      :النحو التالي
_____________              

  .485:المرجع السابق، ص :فرحة صالح زراوي(1) 
علوم للنشر دار ال، 1.الطبعة، القضاء التجاري: حمدي باشاالمشار إليه في كتاب  ،2،1992:، الة القضائية، العدد 46728: القرار رقم (2) 

 .16 :، ص 2000، الجزائر -عنابة ،والتوزيع
 .136:ص، السابق المرجع :عوض الدين جمال (3)
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والدعاوى التجارية  والتاجرنميز بين الدعاوى التجارية التي تكون بـين الناقل  ة،ـالتجاري الدعاوى ففي     
  . تكون بين الناقل وغير التاجر

 تصلحبمعنى أا ، دفاتر الناقل حجية عليه في جميع الأحوال، بين الناقل والتاجر ةالتجاريللدعاوى  فبالنسبة      
إذا كانت هـذه   نكول ،ةـأن تكون دليلا كاملا يبني القاضي حكمه عليه وحده حتى ولو كانت غير منظم

 قضـا مناورد فيها وستبعد ما كـان   ما ئالدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص دليلا لنفسه أن يجز
وتكون دفاتر التجـار   «بقولها  من القانون المدني 330الفقرة الثانية من المادة وهذا ما عبرت عنه . لدعواه

هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسـه   حجة على
  .» ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه أن يجزئ ما

فلا تكون لها هذه الحجية إلا إذا كان التراع متعلقا ، أما فيما يتعلق بحجيتها له ضد تاجر أخر يتعامل معه     
أما إذا كان ، وكانت منظمة وبياناا مطابقة لبيانات الدفاتر التجارية المنظمة لتاجر المدعى عليه، بعمل تجاري

وز للمحكمة أن ترجح الدفتر المنظم والعكـس  ـيج، نظمدفتر الناقل المدعي منظما ودفتر المدعى عليه غير م
وز للقاضي قبول الـدفاتر  ـيج «بنصها على أنه  من القانون التجاري 13 المادةه قرتهذا ما أ و. (1)صحيح
 .» المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية التجارية

للقاضي الحرية في الأخذ بما ورد في دفاتر أي ف ،لناقل والتاجرأما إذا اختلفت البيانات في الدفاتر المنظمة ل     
ولأي من الخصمين كافة طرق الإثبات لإثبات عكس ما يقضي به ، منهما أو طرحها جميعا وطلب دليل أخر

 .(2)الدفتر التجاري لخصمه 

 له علىة ـل في الأصل حجالناق تكون دفاترفلا ، الناقل و غير التاجر تكون بينأما بالنسبة للدعاوى التي      
 دفاتر الناقـل لا  «بنصها على أن  من القانون المدني 330من المادة  الفقرة الأولىوهذا ما أقرته ، غير التاجر
إذ العبرة في ذلـك  ، وهذا الحل منطقي ومبني على أساس قانوني. » ..... ر التجارـة على غيـتكون حج

. ولهذا يستحيل عليه تقديم أية كتابة ضد دفاتر الناقل، فاتر تجاريةلكونه لا يمسك د، حماية الطرف غير التاجر
   .(3)غير أنه يجوز للقاضي الإطلاع عليها على سبيل الاستدلال للبحث عن قرائن من شأا أن تحدد ما سيقرره 

ظمة حجة فدفاتر الناقل منظمة أو غير من، أما بخصوص الدعوى المدنية أي دعاوى غير التاجر ضد الناقل     
أما إذا كانت غير منظمة  ،وحجتها غير قابلة لتجزئة إذا كانت منظمة .(4)عليه باعتبارها بمثابة إقرار صادر منه 

بل يجوز له أن يثبت ما يخالفه بكافـة  ، لا يعتبر ما ورد بالدفتر حجة مطلقة على الناقل و. (5)فيجوز تجزئتها 
_____________             

  .143:ص، المرجع السابق: ل سعدنبي إبراهيم(1) 
  .137:ص، المرجع السابق: الدين عوض جمال (2)
  .503 .504:ص ،السابقالمرجع : صالح زراوي فرحة (3)
  .145:ص، المرجع السابق: نبيل سعد إبراهيم (4)
  .139:ص، المرجع السابق: الدين عوض جمال (5)
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الفني لعدم كتابته بخط الناقل ولأنه لم يعد  بالمعنىرارا ومرد ذلك أن ما ورد بالدفتر ليس إق، الإثبات طرق     
  .(1)هو مجرد قرينة يجوز هدمها ولو كان التراع مدنيا  بل، ليكون أداة للإثبات بحسب أصله

  .الـفـاتـورة: اـثالث
السالف  من قانون المنافسة 56الفقرة الثانية من المادة لم يعرف المشرع الجزائري الفاتورة، وإنما نص في      

كما نص في . الذكر على ضرورة تسليمها عند تأدية خدمة من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي أخر
               .  المحددة عن طريق التنظيم تبالكيفياعلى تحريرها  من نفس القانون58  المادة
أو الخدمات المنجزة ينص ، ةـرسلة حسابية تبين طبيعة وثمن البضائع المـتعرف الفاتورة على أا وثيق و     

 .(2)القانون على تسليمها أو تسلم بطلب من الزبون 
فقـد  ، النقل البري للبضائع بمقتضى الفاتورة في مجال إثبات عقد اخاص اقد اتخذ القضاء الفرنسي موقف و     

 ـ « بأن1990/03/07:قرارها الصادر بتاريخ في PARIS استئنافقضت محكمة  د الإصـابة  الناقل منكر بع
 .(3)فهذا دليل على أخذه ا كوسيلة لإثبات العقد تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات. » التكفل بالطرود محل الفاتورة

 بأنه : 1991/06/12في المؤرخ 12209/88 :كما قضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة التجارية في قرارها رقم
ية لتبيان حقيقة الخدمة إذا كانت غير منسجمة مع وصل كقاعدة عامة وحتى بين التجار تعد الفاتورة كاف «

  .» وبصفة خاصة مع وثيقة النقل الموقـعة على الهامش، طلب الخدمة
   DANLASفي قضـية  1992/01/07:في قرارها الصادر بتاريخ PARISقد استبعدت محكمة استئناف  و     

 .(4)قل عليها طبقا لمحاسبته الفاتورة كوسيلة إثبات بالرغم من مصادقة النا  SOFFRBAضـد 
  المطلـب الثاني

  .د النقـلـالإثبـات بمستن 
ونظـرا  ، لتيسير إثبات العقد » تذكرة النقل « ر مستند يدعىـكان عميل الناقل قديما يحرص على تحري     

بيانات ن أكثر بالعادات، وما كانت تتطلبه من ـلشكلها الفخم الذي كان يستعمل آنذاك عند التجار المرتبطي
  .» إيصال النقل « تحول العمل عن استعمالها تدريجيا إلى استعمال مستند بسيط بجانبها يدعى ،عديدة

. ية محددةووظائف قانون امحدد اقانوني ، فإن له شكلالتذكرة أو إيصاء كان مستند النقل عبارة عن اسو و     
 .ثانيا هـائفوظلشكل مستند النقل و ثم ، أولا مستند النقل ورلصسنتطرق  و

_____________  
  .139:ص، المرجع السابق: الدين عوض جمال (1)

(2) MARC  MOINGEON ET AUTRES : LE DICTIONNAIRE  DU FRANÇAIS, HACHETTE,  S.G.M.L,                                                                  
ALGER, 1993, P:694.                                                                                                                 
(3) PIERRE BRUNAT: OP.CIT, N:145, N:1219 JUR 2.            
(4) IBID, N°145, N: 1219 JUR 3.                                                                                                                                
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  .النقـل مستند صـور 1-
وسنتكلم عن تذكرة النقل . بينما الإيصال الصورة الحديثة له النقلتذكرة النقل الصورة القديمة لمستند  تعد     
  .ثانيا النقلوعن إيصال ، أولا

  .تذكرة النقـل: أولا 
إليه الناقل، تبين يسلمها ، ة يكتبها المرسل للمرسل إليهـرسال ل كانت عبارة عنـتذكرة النقل في الأص     

 بوصول م المرسل إليهـوتعل ،ة التي تسلمهاـبوضوح التزامات هذا الأخير والبيانات التفصيلية الخاصة بالبضاع
 عن إيمان بعبارة تعبر تستهلوكانت صياغتها ، النقل ة حالتها الجيدة لدفع أجرةـوتدعوه بعد مراقب ،البضاعة
تفوق أجرة تعويضات  من حدوثهاوف من مخاطر النقل وما يترتب عن ولعله إيمان مصدره الخ -باالله السابقين

  .(1)» ....ناقل بري للبضائع، ...في حراسة االله وتحت إشراف الناقل « إذ كانت تبدأ بالعبارة التالية -النقل
ر تعريف الدكتورة سميحة القليـوبي الـتي تـرى    ـة لتذكرة النقل نذكـمن ضمن التعريفات الفقهي و     

وبيانات كل من المرسل والمرسل إليه ، الصك الذي يتضمن كل ما يتعلق بالبضاعة المطلوب نقلها « ابأ
  .(2)» وكل بيان يؤدي إلى إيضاح طبيعة البضاعة المنقولة وأشخاص الالتزام والمستفيد من هذا العقد

النقل، وهي البيانـات  ما يلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على نوعين من البيانات مضمون تذكرة  و     
 .المتعلقة بالبضاعة والبيانات المتعلقة بأشخاص العقد

 .والفرنسـية باللغتين العربيـة   القانون التجاري من 41 .42 .51 .52 الموادمن خلال مراجعة نصوص  و     
و "لنقلتذكرة ا" ة عليها هما مصطلحـأن المشرع الجزائري يستعمل مصطلحين في النص العربي للدلال نالاحظ

"  TITRE DE TRANSPORTS "بخلاف النص الفرنسي الذي يستعمل فيه مصطلح" لسند النق "مصطلح
 1993/04/25:المـؤرخ في 93/08 :التشريعي رقم ولكنه لم يعرف لنا سند النقل إلا بعد صدور المرسوم. فقط

من هـذا الأخـير علـى     8مكرر  543الفقرة الأولى من المادةي ـإذ تقض، المعدل والمتمم للقانون التجاري
أو / و اريا عنـدما يصـدر  ـسندا تج، ة البضائعـة تمثل ملكيـيصبح سند النقل باعتباره وثيق « هـأن

التي يستفاد منها بأن سند النقل هو ورقة تجارية تمثل ملكية البضائع عنـدما   و. » "لأمر"أو" للحامل" يظهر،
وذا . ن بيانات قانونية نص عليها القانون التجاريتتضم، أو تظهر للحامل أو لأمر شخص معين /  تصدر و

  .  التعريف يتميز عن عقد النقل في حد ذاتـه
 ه لسند النقل أي تذكرة النقل يكون قد تفادىـتجب الإشارة كذلك إلى أن المشرع الجزائري بتعريف و     
 يفهم الذي قانون التجارة، من 101المادةوقع فيه المشرع الفرنسي في تعريفه لتذكرة النقل في نص  الذي الخطأ

_____________              
   (1)  RENÉ  RODIERE : DROIT COMMERCIAL : CONTRATS COMMERCIAUX - FAILLITE, SIREY, 

PARIS, 1977, P: 2.                                                                          
                               . 1780الصادر سنـة » GOYOT « أول نموذج لتذكرة النقل مستمد من الد العالمي للفقيه (01) :أنظر في الملحق رقم

    .462:ص، المرجع السابق: القيلوبي ةسميح(2)  



 - 32 -

نقد بحجة لم تسلم من ال المادةغير أن الملاحظ أن هذه . العقد لا يتم تكوينه إلا بتحرير تذكرة النقل أنمنه      
 نجد أن المشرع المصري تفطن للخطأ الذي جارى فيه المشرع بينما . (1)عقد رضائي كما سبق القول العقدأن 

 .(2)الجديد السالف الذكر التجارةبإلغائه تعريف تذكرة النقل في قانون  الفرنسي
على  من القانون التجاري 8رمكر 543 الفقرة الثانية من المادة و  41الفقرة الأولى من المادةقد نصت  و     

على   « بأنه   41الأولى من المادة الفقرةحيث تقضي  ،البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها تذكرة النقل
ة ونوعها وعددها ـالمرسل إليه وعنوان ومكان تسليم الأشياء المنقول اسم ن بتذكرة النقلـالمرسل أن يبي

يجب أن يحتوي علـى اسـم   .... « بأنه 8مكرر  543لثانية من المادةالفقرة اوتقضي  .» ووزا أو حجمها
رض شركته ومقر سكناه أو عنوان غالشخص الطبيعي أو المعـنوي للشاحن أو اسمه التجاري ومهنته أو 
 » شركته وطبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعريف عن قيمتها

  :ات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها تذكرة النقل هـيمن خلال هذين النصين يتبين لنا أن البيانو      
  .اسم الشاحن أي المرسل ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه أو عنوان شركته -1
  .اسم المرسل إليه وعنوانه -2
  .مكان تسليم البضائع المنقولة -3
 .رف عن قيمتهاتعالنوع البضائع المنقولة وعددها ووزا أو حجمها وكل البيانات التي تسمح ب -4

يبين لنا أنه لم يول لها العناية الخاصـة الــتي أولتـها لهـا      ،طـنص المشرع على هذه البيانات فقو ب     
ة بنصها على بيانات أخرى إجبارية بدقـة وبصفة منفصلة، على غرار تلك التي نص عليها ـالتشريعات المقارن

 . قد تنشأ أثناء تنفيذ العقدالمشرع الجزائري نظر لأهميتها في فض النـزاعات التي
أن هذه البيانات واردة على سبيل المثال وتمثل الحد الأدنى الواجب مراعاته ولهذا نقول بقول غالبية الفقهاء      

دأ عملية النقل أو الميعاد ـفيمكن للمتعاقدين أن يتفقا على بيانات أخرى كتاريخ ب، وتدوينه في تذكرة النقل
ة أو التعويضات اللازم دفعها في حالة التأخر أو هلاك البضاعة أو تلفها أو تنازل الناقل الذي تصل فيه البضاع

  .(3) غير ذلك من البيانات التي يرى المتعاقدان ضرورة إضافتها  و....مقدما عن الدفع بعدم المسؤولية
_____________  

 :المذكورة أعلاه بما يلي 101تقضي المادة  (1)
 « LETTRE DE VOITURE FORME UN CONTRAT ENTRE  LÉXPÉDITEURET ET LE VOITURIER OU 

ENTRE LÉXPÉDITEURE, LE DESTINATAIRE, LE CONNISSIONNAIRE ET LE VOITURIER...» YVE 
SCHAPUT ET AUTRES : CODE DE COMMERCE, DALLOZ, PARIS, 1999, P:52.                                         

المرسل  ة بين المرسل وأمين النقل أو بينـشارطمل هي عبارة عن ـتذكرة النق « :من قانون التجارة المصري القديم بما يلي  26دةتقضي الما(2) 
 ،1997،مصر، القاهرة، دار الكتب القانونية، ون التجارة وفقا لأخر تعديلاتهـقان: أسامة أحمد شتات، » الوكيل بالعمولة وبين أمين النقل  و
  .25 :ص

  .202:ص، 1970، بدون ذكر مكان النشر، دار الفكر العربي، العقود التجارية :علي حسن يونس (3)
  .555:ص،  2001،لبنان –بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،القانون التجاري: يمصطفى كمال طه و علي البار ود      
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 صراحة إلى التعريف بـأطراف العقـد   دفة من البيانات ـأم يؤكدون أا غالبا ما تتضمن جمل غير     
 .وبأجرة النقل ومصاريف الخدمات الملحقة ا وبأماكن القيام والوصول المرسلة وبالبضاعة

د، وهم المرسل والناقل والمرسل إلـيه والوكيل بالعمولة إن ـفبخصوص البيانات المتعلقة بأطراف العق      
كمن أهمية هذه البيانات في السماح للأطراف التعرف علـى  وت .(1)وجد، فيجب أن تبين أسماءهم وعناوينهم

وأكثر من هذا تفادي رفض دعاوى المسؤولية شكلا ولـعدم الاختصاص المحلي لأن المحكمة ، بعضهم البعض
  . (2)المختصة عادة هي محكمة موطن المدعي عليه

وكيفيــة  ، وأرقامهـا  ددد الطرووع، ـها وأرقامهافيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالبضاعة، كعلامات و     
فهي مهمة جدا لأن حساب أجرة النقل وتعرف المرسل  ،ومقدار الطرود وحجمها، وطبيعتها ووزا، حزمها

  . (3)على البضاعة يتوقف عليها  إليه
د ـة، كبيان استحقـاق الأجرة عنفيما يخص البيانات المتعلقة بأجرة النقل ومصاريف الخدمات الملحق و     

ة المدين الأصلي بأجرة النقل، خصوصا عندمـا ـدف السماح للناقل من معرفـنطلاق أو عند الوصول الا
أما  و. يكون المرسل إليه شخصا أخر غير المرسل، كما هو الحال بالنسبة للبائع مرسل البضاعة لعميله المشتري

ن أن ترد المصاريف ـذلك يمك عوم، ها كاملةؤن إحصاـلا يمك، عددةعن مصاريف الخدمات الملحقة فهي مت
  :الملحقة على سبيل المثال للخدمات التالية

  .ـ الشحن، عند القيام أو التفريغ عند الوصول أو الخدمتين معا
  .ـ التخزين، عندما تحفظ البضاعة في المخزن سواء عند القيام أو عند الوصول

  .أو المرسل/ الناقل و ه منفي حالة طلب، ـ الوزن
  .مينـ علاوة التأ

  .ـ وثائق النقل
  .ـ الرسم الضريبي

  .(4)ـ الإرسالات لقاء الدفع
فهي تسمح للناقل من جهة تحديد خط السير ، أخيرا فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بأماكن القيام والوصول و   

 لهستغلاابومن جهة أخرى تسمح له بتنظيم نقل البضاعة في ظروف حسنة ، ومسافته الضرورية لتحديد الأجرة
_____________  

 .643:ص، السابق المرجع :عبد التواب معوض (1)
(2) A- ZAHI : OP.CIT, P:83.                                                                       

  .285:ص، السابق المرجع :عبد الحميد الشواربي (3)
(4) L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : TRANSPORT ROUTIER DE    

    MARCHANDISES, P:144. 145.                                                                                                                          
                                                      .للناقل دفع المبالغ المستحقة مقابلالإشعار بإرسال بضاعة  المتضمن (02): رقم الملحق أنظر
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  .(1)لوسائل النقل الجيد     

 اءهر على تذكرة النقل برأي شراح وفقأن تظه يجبالتي  و د الأدنى،ـهي البيانات التي تمثل الح هذه و     
  .بالبضاعةبتقييم التأخير المحتمل في السير تاريخ الانطلاق في النقل لأنه يسمح  لبيانبالإضافة . التجاري القانون

خلصنا إلى أن تذكرة النقل تتضمن البيانات التوجيهية  ،مما سبق ومن تفحص بعض نماذج تذكرة النقل و     
  :التالية

 .كرقمها وتاريخ إصدارها ذااالبيانات الخاصة بالتذكرة في حد  -1
  .البيانات المتعلقة بأطراف العقد -2
  .ت المتعلقة بالبضاعةالبيانا -3
  البيانات المتعلقة بأجرة النقل ومصاريف الخدمات الملحقة -4
 .البيانات الخاصة بأماكن القيام والوصول والميعاد المعين لمباشر النقل -5
 .أو توقيع أطراف العقد/ البيانات الخاصة بختم و -6

ة وثلاثة نسخ بحسب عدد الأطـراف  ـنسخة أصلي، ع نسخـرى العمل على تحريرها في أربـأنه ج و     
  .(2)هـل والمرسل إليـل والناقـالمرس
  .يـصال النقـلإ: ثانيا
 ـ ـمستند خط  RÉCÉPISSÉيقصد بمصطلح الإيصال      ت ي يعترف بموجبه الناقل بتسلم البضـائع ويثب
ة لإرسالها ـية البريد الإرسالـو على سبيل المثال يسمى إيصالا المستند الذي يشهد على تسلم مصلح، ذلك

  .(3)أو على تسلم المرسل إليه الإرسالية 
يرجع الفضل في نشأة إيصال النقل لشركات النقل بالسكك الحديدية خلال القرن الماضي التي أعفت  و       

دأبت بإعطائهم إيصالات تصدرها هي صالحة للإثبات في  و، المرسلين المتعاملين معها من تسليمها تذكرة النقل
 ربـا مـن  ، يهأخرى تسلم للمرسل إل ى لدى المرسل وـمن نسختين الأولى تبق، ا في حالة التراعهمواجهت

غير أن المشرع الفرنسي أخضعه للضرائب ونظـم أحكامـه   . الضرائب التي كانت تفرض على تذاكر النقل
  (4).  1803/05/13 :بمقتضى قانون المالية المؤرخ في

 المشرع ... « بأن 1972/01/05:لنقض المصرية في قرارها الصادر بتاريخمحكمة ا قضت الصددفي هذا  و       

دات التي تقوم مقامها المتعلقة بنقل وغيرها من المستن، "البوالص"ة استمارات النقـلـأخضع لرسم الدمغ
_____________  

(1) A- ZAHI : OP.CIT, P: 87.                                                                       
(2) IBID.                                                                  

  .    328 :المرجع السابق، ص :القاضي منصور (3)
     . (03) :أنظر نماذج عملية حديثة لتذكرة النقل في الملحق رقم      

(4) RENÉ  RODIERE : DROIT DES TRANSPORT, OP.CIT, P: 382.   
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وإنمـا  ، يستوجب أن تكون هذه الاستمارات صادرة ممن يمتهن عملية النقل ولا، والمنقولات البضائع     
عملية ودون اعتداد بما إذا كان صاحب البضاعة يتولى ، مقابل أجر النقلالرسم أن يتم  لاستحقاقيكفي 
 .(1)» بنفسه أو يعهد ا إلى سواه النقل

 يطلـق  « فقهية لإيصال النقل نذكر تعريف الدكتور علي حسن يونس الذي يرى أنهال التعريفات من و     
كل من  عليهاة من صورتين يحررها الناقل ويوقع ـوهي عبارة عن قسيم "البوليصة"في لغة الدراجة  عليه

ويسـتطيع  ، الأخرى بالنسخةويسلم الناقل للمرسل إحدى النسختين ويـحتفظ لنفسه ، الناقل والمرسل
 لاستلامكما يمكنه إرسالها إلى المرسل إليه ،  البضاعةيرة التي بيده في أثناء سـالنسخ على التعامل سلالمر

بمقتضاها وتكون البوليصة أداة إثبات شروط النقل بين المتعاقدين وهي بذلك تؤدي الغاية الـتي   البضاعة
ائم زاع إيصال النقل من دفتر ذي قسانتيلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على  و .(2)» تؤديها تذكرة النقل

  .على تبيان وظائفه الشبيهة بوظائف تذكرة النقل مع احتفاظ الناقل بالأصل، و
ه في القانون التجاري، بخلاف ـتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يعرف الإيصال ولم ينظم أحكام و     

ب المرسل إيصالا موقعا من الناقل بتسلم البضاعة ـلبعض القوانين التجارية المقارنة التي نصت على إمكانية ط
 القانون و،  219 المادة القانون التجاري المصري في لاسيما ،محل النقل وحددت البيانات الواجب توافرها فيه

إلا أنـه   .(3) 254  المادة العراقي في الفقرة الأولى من التجاري القانون و ،440 المادة في الكويتيالتجاري 
 .(4)حكامه في اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم النقل البرينظم أ

  :يتميز إيصال النقل عن تذكرة النقل بقلة بياناته فهو لا يشمل إلا على البيانات التالية و     
  .بيان تاريخ الإيصال/  1
  .البيانات الخاصة بأجرة النقل على النحو السالف الذكر في تذكرة النقل/  2
  .الكافية لتعيين ذاتية البضاعة محل النقلالبيانات /  3

وأن إيصال النقل ، خلاصة القول أن هذه البيانات نصت عليها القوانين التجارية المقارنة المذكورة أعلاه و     
  .(5)يحرر من نسختين

  
  

_____________  
  .24:ص، السابق المرجع :سعيد أحمد شعلة (1)
  .205:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس (2)

    .23.24:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات موسوعة،  645:ص، المرجع السابق: عبد التواب ضمعو(3) 
(4) A- ZAHI : O.P.CIT, P:72.75.76.                  

  . (04) :الملحق رقم،  نموذج الإيصال الإرسال في النقل عبر الطرق في فرنسا  رأنظ(5) 
    



 - 36 -

  .وظائفـهول لنقا مستند لـشك 2-
 ثم، وسنتكلم عن شكل مستند النقل أولا، المستند هذاة تداول ـمستند النقل دور في تحديد طريق لشكل     

  .ل ثانياـعن وظائف مستند النق
  .النقـل مستند شكـل :أولا
ها النقل حسب الشروط المنصوص علي سند يأخذ « بأنهالقانون التجاري  من 9مكرر 543 المادة تقضي     

 ة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهةـسوءا كانت البضاع، اريـشكل السند التج، ةـفي المادة السابق
 لشـخص "  سـند النقـل الصـادر    « بأن 10مكرر 543الفقرة الأولى من المادة تقضي  و.» المقصودة
  .» وتسلم البضاعة للشخص المعين، هو سند اسمي " مسمى

هذين النصين الأخيرين، يتضح لنا أن سند النقل أي                   السالفة الذكر و 8مكرر 543باستقراء نص المادة  و       
، لأمره يا إذا حرر لإذنه أوا أن يكون سندا إذنإم و، تذكرة النقل إما أن يكون سندا اسميا أي باسم شخص معين

 .للحامـل اإما أن يكون سند و
                   .وظائـف مستند النقـل :اـثاني

اتضح لنا أنه يتضمن الشروط الأساسية للنقل وقائمـة   ،بعد التعرف على محتوى مستند النقل من بيانات     
وعلى هذا الأساس يلعب مستند النقل ثلاث وظائف ، الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف من أطراف العقد

 .وسند يمثل البضاعة، ووسيلة إثبات، فهو مذكرة إعلامية

   .مستند النقل مذكرة إعلامية/  أ
فبالنسبة للناقل يعلمه مثلا بمكان ، لمستند النقل وظيفة إعلامية مزدوجة بالنسبة للناقل وبالنسبة للمرسل إليه     

فهو  ،توصيل البضاعة وبشخص المرسل إليه لكي يكون تسليمه البضاعـة للمرسل إلـيه الحقيقي مبرئا لذمته
دى إنجاز الناقل لالتزاماته بمطابقة أعماله مع ـالمرسل من الناقل، بمقتضاه يراقب مره ـإذن الصك الذي ينتظ
 .(1)التعليمات المرسلة إليه

أما بالنسبة للمرسل إليه فيسمح له بمعرفة الشروط التي في ظلها تنقل البضاعة، وما هي المهام التي ينتظرها      
وهذه . (2)ودفع الأجرة إذا كانت مستحقة الأداء عند الوصولالمرسل من المرسل إليه، كمراقبة حالة البضاعة 

  .(3)لنا أن الناقل ضامن كليا أو جزئيا للمرسل التزامات المرسل إليه الوظيفة المزدوجة لمسند النقل تظهر
  
  

_____________  
(1) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORT, O.P.CIT, P:401.                                                                                         
(2) A- ZAHI : O.P.CIT, P:88.                                                                       
(3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORT, O.P.CIT, P:401.                     
 



 - 37 -

 .ثباتمستند النقل وسيلة إ/ ب
إثبات  لاسيما ،هـة خاصة في إثبات العقد في نطاق البيانات الواردة فيـأهمي لهالنقل سند كتابي  مستند     

 المنقولةوكذا حالة وحقيقة البضاعة ، مـكل من المرسل والناقل والمرسل إليه على عاتقه أخذهاالالتزامات التي 
توقيعات  من تولى تحريره وتبيان  وكذلك، هرسل إليسلمة للمعندما يتسلمها الناقل أو حالة وحقيقة البضاعة الم

  .(1) على من يقع دفع أجرة النقل والعقد  مختلف أطراف
 أنالأطراف يمكن  اتفاق إثبات  « أن 1990/01/23:بتاريخ GRENOBLE استئنافقضت محكمة  فقد     
أن يحصل عن طريق  أيضاكما يمكن ، باتيمن تذكرة النقل لأا تجسد عقد النقل ولها إذن الطابع الإث ينتج

 .(2)» معاالإيصال الذي هو الوسيلة العادية لإثبات عقد النقل وتنفيذه 

 مادامـت ، ولو كانت البيانات ناقصة، ه فعلاـالبيانات الواردة ب إثباتبقيمته في  يحتفظالنقل  مستند و     
ل الإثبات الناتج عن مستند النقل طبقا ـأن يكم بل ويستطيع ذو الشأن، على العناصر الأساسية للعقد تشتمل

 .(3)للقواعد العامة في الإثبات

ن بيانات بكافة وسائل ـوز إثبات عكس ما تضمنه مستند النقل مـغير أن الفقه تساءل عما إذا كان يج     
 .؟ الإثبات بما فيها القرائن والبينة أو لا

ة أن القانون والرأي ـالفريق الأول يرى ذلك بحج،  فريقينه إلىـهذا التساؤل انقسم الفق نع للإجابة     
الفريق الثاني لا يرى ذلك لأن مثل هذا القول يضعف  و. (4)السائد في القضاء لا يوجب إثبات العقد بالكتابة 

 .(5)كما أنه يعرقل دور مستند النقل في تداول البضاعة المنقولة ، من قيمة مستند النقل ويضر بطرفي العقد معا

استمالة المشرع لهذا الرأي  ه المشرع الجزائري وما يبينـوقد أخذ ب، ويعد رأي هذا الفريق الأخير هو الراجح
ه كان في السابق قبل صدور ـين أنفي ح، ـةة يجوز تداولها بالطرق التجاريـتنظيميه لسند النقل كورقة تجاري

  .فريق الأولالسالف الذكر يأخذ برأي ال 93/08: قمالمرسوم التشريعي ر
  
  

_____________  
 النقل حجة بما وثيقة  « الخامسة أن الحيثية، 1914/05/24:الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية في قرارها بتاريخ هذا وفي (1)

P ,O.P.CIT :MY  MARCADAL ÉLÉBARTH:17                .                      .» إثبات العكس غايةورد فيها من شروط العقد إلى 

                                        .255 المادةفي  والعراقي 221الحجية أكد عليها القانون التجاري المصري في المادة  وهذه       
(2) L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:141. 

  .181:ص ،المرجع السابق :يعلي البار ود (3)
دار الجبل ، القانون التجاري :حسن النوري ،200 :ص، المرجع السابق: ، على حسن يونس167:ص، المرجع السابق :مصطفى كمال طه(4) 

  .481:ص، المرجع السابق: وكذا محي الدين إسماعيل علم الدين، 106:ص، بدون ذكر سنة النشر  مصر،، للطباعة
عقد نقل البضائع في القانون التجاري  :سعيد الجدار، 281:ص، المرجع السابق: يعلي البار ود، 287ابق،المرجع الس: عبد الحميد الشواربي (5)

  .46:ص، بدون ذكر سنة النشر، مصر –الإسكندرية ، دار المطبوعات التجارية ،99/17:الجديد رقم
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  .النقل يمثل البضاعة مستند/ ج
همية في أنه يمثل البضاعة الأ هذهلإعلام والإثبات، وتظهر النقل أهمية أخرى بجانب أهميته في ا لمستند      

الحكم يستند  وهذا .(1)بمثابة التنازل عن البضاعة  النقلويقوم مقامها، بحيث يمكن اعتبار التنازل عن مستند 
أو للحامل على غرار  لأمرهالمواد السالفة الذكر التي تجيز تحرير سند النقل باسم شخص معين أو  نصوصإلى 

تعتبر الدائن المرن  التي القانون المدني من 32 المادةالثانية من  الفقرةإلى نص  و، لأوراق التجارية الأخرىا
 تقضي البضاعة المرهونة ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمها، حيث يمثلحائزا للبضائع إذا تسلم سندا 

أو سفنه أو في الجمارك أو في  خازنهمـالدائن حائزا للبضائع مـتى كانت تحت تصرفه في  ويعتبر « بأنه
 .»  الشحن أو أي سند نقل أخر معادل لها وثيقةمستودع عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها 

التي تنص  من القانون المدني 813الفقرة الثانية من المادة و كذلك إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في      
البضائع المعهود بـها إلى أمين النقل أو المودعـة في المخازن يقوم  تسليم السندات المعطاة عن  « على أن

 .»  مقـام تسليم البضائع ذاا
و الحكمة التي أرادها المشرع من هـذه الوظيفة هي تمكين المرسل إليه من التصرف في البضاعة سواء      

ويستطيع رهنها لو ، يحقق مصلحتهفيستطيع بيعها لو عرض عليه ثمن أعلى ، مازالت في الطريق أو وصلت إليه
 543المادة و يتم ذلك بالتظهير إذا كان لأمر أو لإذن شخص معين، حيث تقضي . (2)احتاج إلى الاقتراض

سند النقل المتضمن شرط لأمر قابل لتحويل عن طريق التظهـير من   « أنب التجاري من القانون 11مكرر
 .» الشخص الذي صدر لأمره

غير أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصل ، لحامل فالأصل أن تداوله يتم بالمناولة اليدويةأما إذا كان ل     
 التجاري القانونمن  12مكرر 543المادة إذ تقضي  ،وأجاز إمكانية تداوله عن طريق التظهير على بياض

روط قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض حسب الش"   للحامل" سند النقل الصادر «  بأن
  .» من هذا القانون 402إلى  396المنصوص عليها في المواد من 

أما إذا كان اسميا فالراجح أنه لا يمثل البضاعة المنقولة لأنه غير قابل للتداول مما يتعين معه على الناقل أن  و     
فيه بمقتضى يسلم البضاعة إلى الشخص الوارد اسمه في المستند أو الشخص الذي انتقل إليه الحق الثابت 

غير أن المشرع الجزائري لم يأخذ ذا  .(3)إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني
_____________  

جلال وفاء ، الشكل الاسمي لتذكرة النقل لاشترطهمالا للبضاعة ـلا يعتبران مستند النقل ممث ـيي واللبنانـأن القانون الفرنس يلاحظ (1)
  ،298:ص، السابق المرجع :محمدين

GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : O.P.CIT, P:761, ET  PHILIPPE LE TOURNEAU : CONTRAT DE 
TRANSPORT, RÉP.D.CIV DALLOZ, T:IV, PARIS, 2001-2, P:8.             

  .124:ص، المرجع السابق: أحمد محرز (2)
  .167 :ص، المرجع السابق: مصطفى كمال طه (3)
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الثانيـة   الفقرةير، حيث تقضي ـعن طريق التظه الاسمية تداول المستند ـإمكاني أجاز والراجح  رأيال     
التظهير حتى لـو   طريقسند النقل يظل قابلا للتحويل من صاحبه عن ... « بأن 10 مكرر   543المادة من

  .» سند اسمي له شكلكان 
فهي حيازة ، للبضاعةة وليست حيازة فعلية ـيازة رمزيتعتبر ح النقل حيازة مستند أن الإشارة إلى تجب و     

 ـ والسند، ةـأدنى مرتبة من الحيازة الفعلية إذا كان كل من الحائزين حسني الني  بـه  تالقانوني لذلك ما قض
 ـ ه إذاـعلى أن « بقولها من القانون المدني 813المادة  الثانية من الفقرة ذه السـندات  تسلم شخص هـ

  .» ةـفإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاع، ذاا وكان كلاهما حسن النيةة ـر البضاعوتسلم أخ
 أن لمستند النقل وظيفة رابعة وهي MARCADALإضافة إلى هذه الوظائف الثلاثة السابقة يرى الأستاذ      

  .(1)أنه سند تبرير يظهر حق حامله الشرعي في طلب البضاعة من الناقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________  
(1) BARTHÉLÉMY MERCADAL : O.P.CIT, P: 16.         
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 ـيالفصـل الثان
  .أثـار عقد النقل البري للبضائع 

يرتب عقد النقل البري للبضائع الناشئ على الوجه القانوني عدة التزامـات في ذمة كل من الناقل      
 لالتزامات وسنتطرق في المبحث الأول .العقدوكذا في ذمة المرسل إليه متى اكتسب صفة الطرف في ، والمرسل
  .وفي المبحث الثاني لالتزامات الناقل، وفي المبحث الثالث لالتزامات المرسل إليه، المرسل

  المبحـث الأول
  التـزامات المرسـل 

لة وهوية يلتزم المرسل في إطار عقد النقل البري للبضائع بتقديم البيانات الصحيحة للناقل عن البضاعة المرس     
المرسل إليه ومكان الوصول، ويلتزم بإعداد البضاعة للنقل إذا اقتضت طبيعتها ذلك، وكذلك بتسليم البضاعة 

  .كما يلتزم بدفع أجرة ومصروفات النقل إذا كانت مستحقة عند الإرسال، ووثائقها للناقل
الثاني  المطلبالبضاعة المرسلة، وفي وسنتكلم في المطلب الأول عن الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة عن      

 المطلبوفي  ،الثالث عن الالتزام بتسليم البضاعة ووثائقها للناقل المطلبوفي  ،عن الالتزام بإعداد البضاعة للنقل
  .الرابع عن الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الإرسال

  الأول بـالمطل
  .يحة عن البضاعة المرسلةالالتزام بتقديم البيانات الصح     

السالفة الذكر بتقديم البيانات  من القانون التجاري  41الفقرة الأولى من المادةيلتزم المرسل طبقا لنص      
كما يلتزم بأن تكون هذه البيانات صحيحة  ،الخاصة بالبضاعة وهوية المرسل إليه ومكان تسليم البضاعة

  .وكافية
ل بيانات خاطئة أو غير كافية قيام مسؤوليته اتجاه الناقل و اتجاه الغـير، التي تجد يترتب على تقديم المرس و     

المرسل  ...« التي نصت على أن من القانون التجاري 41المادة  الفقرة الثانية من أساسها القانوني في نص
  .»  كفايتها تها أومسؤول اتجاه الناقل والغير عن الأضرار الناشئة عن إهمال البيانات المذكورة وعدم صح

فإذا ما ثبتت فلا يترتب عنها بطلان ، غير أنه يمكن للمرسل دائما إثبات خلاف ذلك لاستبعاد مسؤوليته     
وإذا ما ترتب عن خطئه عـدم تحصيل الناقل . (1)تذكرة النقل وإنما يلتزم بتعويض الأضرار الناجمة عن خطئه

وحق الناقل في هذا ، ملتها والتعويض عما أصابه من ضررالأجرة الحقيقة للنقل، فلهذا الأخير طلب تك
 .(2)التعويض لا يؤثر بأي حال على مسؤوليته الناشئة عن العقد اتجاه أي شخص أخر غير المرسل

_____________ 
  .373:ص، المرجع السابق: عبد الفتاح دمرا(1) 
 .166:ص، المرجع السابق: مصطفى كمال طه (2)



 - 41 -

فله دائما إمكانية التمسك بخطأ المرسل كسبب ، ا أثبت الناقل توقع المرسل الضرر إزاءهبالمقابل إذا م و     
  .(1)للإعفاء أو للتخفيف من مسؤوليته

يستطيع كشفها بفضل ، تجدر الإشارة أن العيوب التي قد تشوب البيانات الـتي يقدمها المرسل للناقل و     
ويمكنه عندها إبداء تحفظات على تذكرة النـقل ، بضاعةيتسلم فيه ال ذيممارسة حق الفحص في الوقت ال

أما إذا لم يبد التحفظات فـلا يمكنه فيما ، بغرض حفظ حقوقه في حـالة النقص أو التلف الثابت عند التسليم
بعد الاحتجاج بعدم ممارسة حق الفحص لاستبعاد مسؤوليته، لأن قبوله لتذكرة النـقل قرينة على تسلم 

من هذا التسليم كل ضياع أو تلف يفترض أنه  أوبد، بيانات التي أعطاها له المرسل عنهابضاعة مطابقة لل
  .(2)حصل بسبب فعل الناقل و يحمل كل تبعاته القانونية 

المشرع صراحة مسؤولية المرسل اتجاهه عن قرر حماية للغير من كل غش، قد يتفق عليه المرسل والناقل،  و     
   .إخلال المرسل بالتزامه بتقديم البيانات الصحيحة والكافية عن البضاعة محل النقلالأضرار الحاصلة له بسبب 

  الثاني بـالمطل
  .الالتزام بإعداد البضاعة للنقـل  

ه وجب على المرسل إذا كانت طبيعة الشيء تتطلب تحزيم « بأنـه  من القانون التجاري 43المادة تنص      
الضياع والتلف ولا يؤدي لضرر الأشخاص والمعدات أو غيرها من القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا من 

  .(3)» الأشياء المنقولة
باستقراء هذا النص يتبين لنا أن الالتزام بإعداد البضاعة للنقل يقع على عاتق المرسل، وأن ذكر المشرع  و     

بعض البضائع التغليف  فقد تتطلب ،التحزيم كصورة من صور إعداد البضاعة للنقل وارد على سبيل المثال
وقد تتطلب ، بشكل مناسب لطبيعتها كما هو الشأن بالنسبة للبضائع القابلة للكسر حتى تتحمل مرحلة النقل

ة ـبالنسبة للمواد السائل نبضائع أخرى التعبئة طبقا للأصول الفنية اللازمة لذلك ووفقا لطبيعتها كما هو الشأ
  .(4)أو الحبوب

المرسل بإعداد البضاعة على حزمها أو تغليفها أو تعبئتها، بل يمتد ليشمل كذلك عملية  التزام رلا يقتص و     
هذه العملية التي يمكن تفسيرها بكيفيات أو طرق مختلفة بحسب نوع البضائع محل النقل، لاسيما . تشخيصها

على شخيص تقتصر أهمية عملية الت ولا .(5) إخ...الوزن ،وضع العلامات والبطاقات، ترقيم الطرود
_____________  

(1) A- ZAHI : O.P.CIT, P:84. 85.                 
                                                                                                                        (2) IBID, P: 85.     

  الأولى الفقرة القانون التجاري الكويتي ، و من 441التجاري المصري ، و الفقرة الثالثة  من المادة من القانون  224، المادة  تقابل هذه المادة(3) 
 موسوعة، 679:ص،المرجع السابق: معوض عبد التواب، من القانون التجاري التونسي 635من القانون التجاري العراقي، والمادة  458من المادة 

 .24.23.19:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات
  .    467:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي(4) 

(5) PHILIPPE  LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9.                                                                                                   
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  .(1)إلى باقي أطراف العقد تمتد بل فقط، المرسل     
قد يحصل أحيانا أن يشترط الناقل حصول التغليف بطريقة معينة أو يحدد شكل العبوات التي توضع فيها  و     

  .(2)البضاعة  للناقل الامتناع عن استلام زجا فيتعين على المرسل تنفيذ هذا الاتفاق، وإلا، البضاعة أو حجمها
بل أيضا حـماية ، حماية البضائع المنقولة لعل الحكمة من فرض هذا الالتزام على المرسل ليست فقط و     

وكذا البضائع المملوكة للغير والمنقولة مع ذات البضائع ، وسيلة النقل والغير الأشخاص القائمين على النقل و
بل له قانونا دور تجاري وجمالي، لأنه ، دور التحزيم على الدور الحمائي رولا يقتص .محل النقل والخاصة بالمرسل

  .(3) طيع المرسل إليه إعطاء تقدير أولي حول نوعية البضاعة المرسلة بمظهره يست
قد لا يتولى المرسل بنفسه القيام بعملية التحزيم، بل قد يعهد القيام ا إلى شخص محترف، الذي يقع  و     

البضاعة  لتحديد ما إذا كانت و. (4)المرسل عن كيفية التحزيم هعلى عاتقه دائما واجب تقديم النصيحة لزبون
  .تتطلب التحزيم أو لا، يعتد في أغلب الأحوال بخصائصها الذاتية وما تقره الأعراف التجارية في هذا اال

يشترط في التحزيم لكي يعتد به قانونا أن يكون بشكل يقي البضاعة المرسلة من التلف أو الضياع، ولا  و     
ضررا للغـير، وأن يكون  بعة البضاعة، وأن لا يسبوبمعنى أخر أن يتلاءم مـع طبي ،يسبب أضرارا للغير

  .(5)بشكل كاف يضمن الحفاظ على سلامة البضاعة أثناء النقل

إن كان سهلا عليه إثباته بالنسبة لبعض البضائع، فإنه  و، يقع عبء إثبات التحزيم على عاتق المرسل و     
ا هو الشأن بالنسبة للسيارات والآلات كم ،بالنسبة لبعض البضائع الأخرى يصعب عليه تقديم دليل عنه

  .(6)الميكانيكية ذات المحرك

بالحاويات منذ  تجدر الإشارة أن تطور التقنيات في مجال إعداد البضائع للنقل أدى إلى ظهور ما يسمى و     
ها التي توضع تحت تصرف المرسلين في أغلب الحالات لملئها بالبضائع المرسلة وترتيب، أكثر من عشرين سنة

  .(7)يحميها  بشكل يتلاءم مع طبيعتها و
قد قرر المشرع مسؤولية المرسل أو الناقل عن الأضرار الناشئة عن عيوب إعداد البضاعة للنقل في نص  و     
     يكون المرسل مسؤولا عـن الأضرار الناجمة عن  عيوب « التي تقضي بأنه من القانون التجاري،  44المادة

     قبل الشيء إذا عن عيوب التحزيم أو انعدامـه مسؤولا عن الأضرار الناجمة  يكونناقل ال غير أن  التحزيم
 .التحزيم أو انعدامه بعيوبعالم  وهو

_____________  
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المنقول لا يعفي الناقل من التزامات المتولدة بموجب عقود نقل  ءإن عيوب التحزيم الخاص بالشي و     
   .» أخرى

عن نقص أو عدم  اقطعي أن يقدم دليلا ،لكي يستطيع الناقل أن يتمسك بمسؤولية المرسل إليه عليه و       
في هذا  و، النقص و الضرر الناجم عـنهوكذلك عن العلاقة السببية بين ، ملاءمة التحزيم لطبيعة البضاعة

 1978/05/24:الغرفة الثانية في قرارها الصادر بتاريخ  AIX-EN-PROVENCEاستئنافالصدد قضت محكمة 
ة ضياع البضاعة أو تلفـها أثـناء النقل كتسرب ـواقع  «  بأن SATIFد ـض BOYERفي قضية 

حتى عندما يصف الخبير البراميل  « و .(1) » زيملإثبات عيب التح يلا يكف، المـواد السائلة المنقـولة
يقع على عاتق الناقل أيضا عبء إثبات العلاقة السببية ، المعبئـة فيها هذه المواد بأنـها ذات نوعية رديئة

قرارها الصادر  في PARISوهذا ما قضت به محكمة استئناف ، »  بين هذه الرداءة والضرر
   . 1979/06/15(2):بتاريخ

ومع ذلك قبل نقل ، لقيام مسؤولية الناقل يجب أن يكون عالما بانعدام الإعداد أو بعيب الإعداد و       
إذ عليه تبصير المرسل بالعيوب المشار إليها بإبداء تحفظات خاصة بذلك في تذكرة النقل أو رفض  ،البضاعة

 77المادة  الأثر طبقا لنص وكل شرط يقضى بعدم مسؤولية الناقل باطل وعديم .(3)استلام البضائع محل النقل

  .القانون التجاري من

ة عن ضياع مصلحته لا تزيل مسؤوليته المفترضـإن كانت من  ات عن التحزيم وـه لتحفظءغير أن إبدا     
وبمعـنى أخر لا تؤدي إلى قــلب  ، من القانون التجاري 47المادة أو تلف البضاعة مـحل النقل بمقتضى 

التحـزيم الـذي    بل نتيجـة عيـى عاتـق الناقل دائما إثبات أن الضرر حصبل يبقى عل، عبء الإثبات
بناء على تحفظات صحيحة تساعد بصفة كبـيرة في هذا الإثبات، وهذا ما أكدتـه محكمـة   ، يتمسـك به

  .(4) 1993/09/16:في قرارها الصادر بتاريخ AIX-EN-PROVENCEاستئناف 
المرسل عليها، لكي تكون صحيحة ومنتجـة لأثارها كتلك  لكن هذه التحفظات لا تتطلب مصادقـة و     

وهذا ما قضت بـه محكمة ، وإنما فعليتها تتوقف عـلى تحديدها بدقـة، التي يبديها المرسل إليه عند التسليم
 .(5) 1978/05/25:بتاريخ في قرارها الصادر PARISاستئناف 

جيـدة  ة، مفادها أنه استلم البضاعة بحالة ـة بسيطـيترتب على عدم إبداء الناقل التحفظات قيام قرين و     
 القوانين وقد أكدت هذه القرينة بعض. يجوز للناقل إثبات عكسها، للبيانات المذكورة في تذكرة النقل ةومطابق

_____________  
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السوري و ، 260و العراقي في المادة ، 224القانون التجاري المصري في المادة العربية، لاسيما  التجارية     
بخلاف القانون  التجاري   ،72المادة الفقرة  الثانية  من  و الأردني  في ، 359المادة الفقرة الثانية  من  في 

ذه  القرينة،  فقـد قضت  علـى  سبيل  المثال  د  القضاء  الفرنسي  هكما أكـ .(1)لتونسيا و الجزائـري
في قضية  1983/07/07:بتاريخ في قرارها الصادرالغرفة الثانية  AIX-EN-PROVENCEمحكمـة استئناف 

TRADEXEL  ضدTRANSPORTS IMPORT- EXPORT  البلل المعاين عند تسليم البضاعة  «بأن
الناقل الانتباه إليه وتحفظ عليه إذا كان موجودا عند الانطلاق وعدم تحفظه دليل على أنه استلم من واجب 

        . » (2)البضاعة بحالة جيدة

را أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي أي النـاقل ـا بالعيب إذا كان العيب ظاهـيكون الناقل عالم و       
  .(3)المحترف المتخصص في مجاله 

لات من المسؤولية عن ضياع أو تلف البضائع محل النقل، بحجة أن سبب ذلك ـالناقل الإف علا يستطي و      
يرجع إلى عيب أو تقصير في حزم أو تعبئة أو تغليف بضائع أخرى منقولة مع البضائع التي أصاا التلف، على 

فلا يستطيع التنصل من المسؤولية . على نقلها أساس أنه ملزم بالتأكد من سلامة إعداد جميع البضائع التي يوافق
في مواجهة المرسل الذي هلكت بضائعه محل عقد النقل، بحجة أن ذلك يرجـع إلى سوء إعداد بضائع أخرى 

ويقع باطلا كل اتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية حماية للمرسل والغير الذي اعتمـد  . محل عقد نقل أخر
  .(4)بالفحص  على حرص الناقل والتزامه

در الإشارة إلى أن مسؤولية الناقل لا تقـوم بخصوص الأضرار الناتجـة عن فساد الحاوية في حـد ـوتج     
ذاا، كما هو الحال مثلا بالنسبة للبلل المؤدي لنقص تمسكها، وحالة العطب الموجود في جهاز سجن الحاوية 

غير أن مسؤولية . التبريد المزودة بنظامم التبريد في الحاوية ف نظاـالمزودة به وسيلة النقل، وأيضا في حالة تخل
   .(5)بخرقها  مأو قا/ الناقل تقوم إذا كان هو الذي قام باختيار الحاوية و

 أو عن عيـب  ،ة المرسل أو الناقل عن الأضرار الناجمـة عن انعدام الإعدادـظ أخيرا أن مسؤوليـويلاح      
حتى لو اشتمل عقد النقل على اتفاق  ،ةحدل اتفاق بنقل كمية من البضائع على الإعداد، تتحدد بالنسبة إلى ك

  . (6)نقل كميات مختلفة من البضائع بحيث تنقل كل كمية لوحدها 
 

_____________  
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  المطلـب الثالث 
  .الالتزام بتسليم البضاعة ووثائـقها للناقل  

يعد الالتزام بتسليم البضاعة ووثائقها الملقى على عاتق المرسل أثر من أثار العقد وليس شرطا لانعقاده، لأن       
مكن الناقل من تنفيذ التزامه بنقل البضاعة إلى مكان وبفضل هذا الالتزام يت .العقد كما سبق القول عقد رضائي

تنفيذ التزامه هذا إلا إذا كان في وضع يتمكن معه من ممارسة الحراسة المادية على  رإذ لا يتصو، الوصول
  .(1)البضاعة ولا يتحقق ذلك إلا بتسليمها له

هـذا  مااحترويجب على المرسل ، ليحدد عادة الاتفاق زمان ومكان تسليم البضاعة ووثائقها للنـاق و       
وبالتالي ، فيجب عليه تسليم البضاعة في الوقت المتفق عليه، فإذا تأخر عن ذلك تحمل مسؤولية ذلك ،الاتفاق

هذا التأخير تأخر الناقل عن تسليم البضاعة للمرسل إليه في الوقت المتفق عليه، يستطيع الناقل أن  نإذا نشأ ع
  .(2)سليدفع مسؤوليته بخطأ المر

يحصل أحيانا الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المرسل بإخطار الناقل بالوقت الذي يحصل فـيه تسليم  و     
أو إعداد  ،البضاعة، إذا كانت ظروف النقل أو طبيعة البضاعة مما تستوجب على الناقل توفير أداة نقل خاصة

البضاعة مثلا إلى سيارات مكيفـة ذات درجات حرارة فقد تحتاج  .(3)از النقلـأداة النقل إعدادا خاصا لإنج
ولا بد أن يكون الإخطار بوقت كاف يستطيع فيـه  ، أو رطوبة أو برودة معينة لحفظها ولاستمرار صلاحيتها

  . (4)الناقل أن يتم هذا الاستعداد الخاص
على أن يتسلم الناقل البضاعة فقد يتم الاتفاق . كما يجب على المرسل أيضا تسليمها في المكان المتفق عليه     

في موطن المرسل، وهذا ما يصطلح عليه عمليا النقل من الباب للباب، أو يتم الاتفاق على أن يتسلمها في 
  . (5)مخازنه أو مكاتبه أو محطة توقف وسائل النقل أو على رصيف المحطة أو على متن وسائل النقل

مكان تسليم البضاعة يعمل بالعرف المعمول به في الجـهة في حالة عدم وجود اتفاق يحدد زمان أو  و     
  .(6)البضاعة المرغوب نقلها  الموجودة فيها

لا يقتصر التزام المرسل بالتسليم على تسليمه البضاعة فقط لناقل، بل يجب عليه تسليمه الوثائق اللازمة  و     
علاوة ، الصحة، الجمارك، الشرطة، ئبالمطلوبة من مختلف الإدارات لاسيما إدارة الضرا ،لتنفيذ النقل

_____________ 
بخلاف المشـرع السـوري  ،يلاحظ أن المشـرع الجزائـري لم ينص صراحة على كون تسليم البضاعة ووثائقها للناقل أثر من أثار العقد (1)

أردن و مكتبة  -عمان، مكتبة دار الثقافة، 1.ءالجز، شرح القانون التجاري :فوزي محمد سامي، 70والمشرع الأردني في المادة   357في المادة
  .243:ص ،بدون ذكر سنة النشر، لبنان -بيروت، التربية
  .212:ص ،المرجع السابق: أحمد محمد محرز(2) 
  .219:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس (3)
  .380:ص، المرجع السابق: مراد عبد الفتاح (4)

(5) GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : O.P.CIT, P:761.                                                   
  .556:ص، المرجع السابق: يمصطفى كمال طه و علي البار ود (6)
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  .(1)على مستند النقل     
يعد الناقل مسؤولا  اكم، أو عدم مطابقتها للحقيقة ،يعد المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق و     

  .(2)الوثائق أو عن إساءة استعمالها بعد تسلمها عن ضياع هذه 

  المطلـب الرابع 
  .الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الإرسال       

يعتبر الالتزام بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف الملحقة ا المستحقة للـناقل الالتزام الرئيسي      
  .ي للناقل بالنقلللمرسل المقابل للالتزام الرئيس

ن طرف نقل مستحقة الوفاء عند الإرسال مقد تكون أجرة النقل ومصاريف الخدمات الملحقة بال و     
 له يجوزالناقل  ير أنغ. (3)أو عند الوصول من طرف المرسل إليه وذلك حسب اتفاق الأطراف ،المرسل

ن عقد النقل هو الذي ينص عليها في كما يمكنه أيضا أن يتمسك ا لأ ،هذهمعارضة طريقة دفع الأجرة 
ن يتحمل أجرة ارضة شروط عقد البيع المتعلقة بملا يستطيع القيام بمعه إلا أن ،علاقته مع المرسل أو المرسل إليه

  .(4)المشتري مالنقل البائع أ
ت ـت وحدها لوقـة للدفع ظهرت واستعملـة دفع الأجرة عند الإرسال أول طريقـتعد طريق و     

حيث ، بمقتضاها يقع الالتزام بدفع الأجرة والمصاريف الملحقة ا على عاتق المرسل كما سبق القول ،طويل
على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتبة عـلى الأشياء   « بأنه القانون التجاري من 40المادة تقضي 
  .يقع الالتزام بدفعها فطراالأ أي منذلك حتى في حالة عدم النص في العقد على  و. » ....المنقولة

الغرفة الثانية في قرارها الصادر  MONTPELLIERقد أكدت ذلك محكمة استئناف  و     
إذا لم بـين المرسل ما إذا كان النقل  أنه  « بقولها CATضد   SERMATAUفي قضية 1986/07/15:بتاريخ

للنقل الذي تفاوض مع الناقل على أو الوصول، فـإن المرسل أو الوكيل بالعمولة  لمستحقا عـند الإرسا
وإذا رغب في ، وبمعنى أخر يعتبر المرسل المدين العادي بنفقات النقل. طلب النقل هو الملزم بدفع الأجـرة

  . (5) » تحويل تحملها للمرسل إليه أو الغير فلا بد أن يبين أنه يعلم بذلك بدون غموض
وإنما نلاحظ فقط أن الأجـرة  ، ي إشكاليات قانونية خاصةلا تثير طريقة دفع الأجرة عنـد الإرسال أ و     

 هي المقابل الأخر لخدمة النقل المنتظرة من طرف الناقل، بحيث إذا لم يؤدها كان هناك محل لاسترجاع المرسل
 جزـإذا ما أن و . (6) ن نقل البضاعةـع الأجرة يصبح الناقل ملزما بتأميـكان قد دفعها لأنه بدف التي الأجرة
_____________  

(1)  A- ZAHI : O.P.CIT, P: 93.    
  .54:ص ،المرجع السابق: سعيد الجدار (2)

(3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:535.                                                           
(4) BARTHÉLÉMY  MARCADAL : O.P.CIT, P:27.                                                                                         
(5) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:28, N:1336 JUR 1.     
(6) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:535.                        
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 الناقل الأجرة، فلا يستطيع مطالبة المرسل إليه بدفعها الناقل النقل وأصبح المرسل معسرا قبل أن يستـوفي      
حتى أن قبوله للعقد، وإن  و .(1)عندما لا ينص عقد النقل على أي التزام من هذا القبيل على عاتق هذا الأخير
عليه استبدالـها  بفلا يترت، كان يترتب عليه تحمله للالتزامات المفروضـة عليه بمقتضى هذا العقد

قرارها الصادر  في REIMSالمرسل، وهذا ما قضت بـه محكمة استئناف  قت الملقـاة على عاتبالالتزاما
 .(2) 1981/11/20:بتاريخ

جرة وبعض المصاريف قد تم دفعها من طرف المرسل، وهذا مهم لأن الأ يجب النص في مستند النقل أن و      
  .المرسل إليه يجب أن يعلم بما لم يدفعه المرسل منها

وبإتباعه  ،يلاحظ أن الناقل يستحق أجرة النقل متى أوصل البضاعة لجهة الوصول في الوقت المتفق عليه و     
ق ـج عنها إما هلاك البضاعة في الطريـولكن قد تطرأ على النقل بعض الظروف، التي ينت، الطريق المتفق عليه

أطول من أجل توصيلها لجهة الوصول  أو تلفها أو تأخر وصولها أو توقف نقلها دون أن لك أو إتباع طريق
سنتكلم أولا عن أثر هلاك البضاعة أو تلفها  و .؟  فما أثر هذه الظروف على استحقاق الأجرة. المتفق عليها

  .  وثانيا عن أثر توقف النقل أو إتباع طريق أطول على استحقاق الأجرة، تأخر وصولها على استحقاق الأجرةأو
  .فها أو تأخر وصولها على إستحقاق الأجرةأثر هلاك البضاعة أو تل 1-

الأجرة بحسب ما إذا كان سببه  استحقاقعلى البضاعة  يختلف تأثير الهلاك أو التلف أو تأخر وصول     
  .يرجع إلى خطأ الناقل أو إلى القوة القاهرة

 الضرر الـذي أصابفإنه يسأل عن تعويض ، فإذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير يرجع إلى خطأ الناقل     

وإذا كان قد تسلم الأجرة كلها أو بعضها وجب ، ولا يستحق أجرة النقل لعدم وفائه بالتزاماته، مالك البضاعة
غير أنه جرت العادة في النقل عبر الطرق على حق المرسل إليهم في التمسك بالمقاصة بين دين . (3)عليه ردها 

هم من جراء الـتلف أو التأخير بسبب خطأ الناقل إذا توافرت الأجرة ودين تعويضات الأضرار الـتي أصابت
الغرفة  PARIS وهذا ما أكدته محكمة استئناف، أما إذا لم تتوافر فيستحق الناقل الأجـرة، شروطها القانونية

أن النـاقل   «بقولها  DILISSOضد  GTSEفي قضية  1995/09/15:بتاريخ قرارها الصادر في الخامسة
  .(4)»  لم يرتب عليه ضرر للعميل تأخيرلأن اليستحق الأجرة 

 الناقل للأجرةفإن استحقاق أو عدم استحقاق  ،رةـن القوة القاهج الهلاك أو التلف أو التأخير عتأما إذا ن     
 لالناق فلا يستحق، ة في الطريق هلاكا كليا بسبب القوة القاهرةـفإذا هلكت البضاع .يختلف بحسب الأحوال

 وفي هـذه . يستحق الأجرة بسبب تنفيذ التزامـه بتوصيل البضاعة لجهة الوصول المتفق عليها نهأجرة النقل لأ
_____________ 

(1) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:288.  
 (2) IBID, N:288, N:1337 JUR 1.   

  73. :ص، المرجع السابق: الجدار سعيد(3) 
  (4) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:299, N:1347 JUR 1.                                                                                          
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وهذا ما يترتب عليـه  ، ه هذا وبالتالي ينقضي بسبب استحالة تنفيذهـيعجز الناقل عن تنفيذ التزامالحالة      
  .(1)ينفسخ العقد بحكم القانون ة وانقضاء الالتزام المقابل له قانونا وهو التزام المرسل بدفع الأجر

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى  « بقولهامن القانون المدني  121المادة ه ـهذا الحكم نصت علي و     
  .(2)» ينفسخ العقد بحكم القانون ه الالتزامات المقابلة له وـالالتزام بسبب استحالة تنفيذ انقضت مع

ـدم التزام المرسـل بدفع الأجرة في حالة هـلاك البضاعـة يرجـع إلى نص ويرى البعض أن أساس ع      
لاك ق بتحديد من يتحمل تبعة الهـتتعل ر صحيح لأن هذه المادةـوهذا غي .(3)من القانون المدني 178المادة 

الإعفاء لاك وشروط والفرق واضح بين هذا الالتزام وبين تحمل تبعة اله. اء من المسؤولية وشروط ذلكوبالإعف
  .(4)من المسؤولية 

رة ليس من قبيـل الجـزاء أو   ـكليا بقوة قاه ةـد هلاك البضاعـق الناقل في الأجرة عنـسقوط ح و     
إذ لـيس  ، بأن يشارك أطراف العقد في تحمل هذه الآثار ،إنما هو توزيع عادل لأثار القوة القاهرة و، التعويض

  .(5)فلا أقل من أن يسقط حقه في الأجرة ، للقوة القاهرة ينجو الناقل تماما من أي أثر من العدل أن
فالرأي الراجح في الفقه يرى أن الناقل ، ة هلاكا جزئياـإذا اقتصر أثر القوة القاهرة على هلاك البضاع و     

، وليس جزءا منها بنسبة البضائع التي لم ـلك إلى مجموع البضائع المنقولة كما (6)ة ـيستحق الأجرة كامل
لأن في ذلك خروج عن القاعدة العامة التي لا تؤدي إلى سقوط التزام المرسل بدفع الأجرة إلا  ،(7)يرى البعض

  .إذا استحال التزام الناقل كلية
  .(8)فيستحق الناقل أجرة كاملة ، أما إذا كان الهلاك بخطأ المرسل أو بسبب عيب في ذات البضاعة و     
 مباشرة إلى إنقـاص  يفإن ذلك لا يؤد، رةـتأخر وصولها بسبب القوة القاه و إذا ما تلفت البضاعة أو     

 ة عند الوصول من غير أن يحسبها كلياـويجب على المرسل إليه دفعها إذا كانت مستحق، المتفق عليها الأجرة
_____________  

  .  21:ص ،المرجع السابق: سليمان أبو الملوح (1)
لجزائري لم ينص على أحكام خاصة في القانون التجاري تتعلق بأثر القوة القاهرة على الالتزام بدفع الأجرة، بخلاف تجدر الإشارة أن المشرع ا و     

المرجع السابق، : معوض عبد التواب ،442 في الفقرة الثانية مـن المادةوالكويتي ، 271.270والعراقي  ،237.236المواد  فيالمشرع المصري 
  .23.24:الجزء ،التجارة البرية، العربية عاتالتشري موسوعة ،693.692:ص

                             .    النص الفرنسيمن النص العربي بخلاف " استحالة "نص هذه المادة ترجمة لنص الفرنسي لأنه يلاحظ سقوط كلمة  (2)

                                                 .217.216:ص ،المرجع السابق: أحمد محرز(3) 
  .221:ص، المرجع السابق: سليمان أبو الملوح (4)
  .177:ص، المرجع السابق: يعلي البار ود (5)
  .317:ص، المرجع السابق: أحمد محرز، 353:ص، المرجع السابق: رضا عبيد، 178.177:ص، المرجع نفسه (6)
المرجـع  : مراد عبد الفتـاح ، 104:ص، 1982مصر  –لإسكندرية ا، منشأة المعارف، العقود التجارية وعمليات البنوك :مراد منير فهيم (7)

يذهب إلى استحقاق الناقل للأجرة بنسبة ما تبقى من البضائع موضوع  في الفقه الراجح الرأي هذا الأخير يرى أن أن ونشير إلى، 404:ص ،السابق
  .دالةلاتفاقه مع قواعد الع 236وقد أخذ به المشرع المصري في نص المادة ، عقد النقل

  .177:ص، المرجع نفسه: يعلي البار ود (8)
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لأن الناقل قام بتوصيل البضاعة إلى جهة . (1)جزئيا إن قبل البضاعة التالفة أو التي وصلت متأخرة أو      
  .(2)الوصول ولا شأن له بالتلف أو التأخير مادام سببه يرجع إلى القوة القاهرة ولم يكن بخطئه 

  .تباع طريق أطول على استحقاق الأجرةأثر توقف النقل أو إ 2-
وقد يحصل أحيانا أن يرغب المرسل في  .وعندها لا يستحق أي أجرة ،قد يحصل توقف النقل بخطأ الناقل     

ولا يؤثر ذلك على حق الناقل في الحصول على أجرة  ،إنزال بضاعته في أثناء الطريق إذا آثر عدم إكمال النقل
يتخلف عن تنفيذ التزامه وقد كان إنزال البضاعة في أثناء الطريق بسبب يرجع إلى  النقل كاملة لأن الناقل لم

  .(3)المرسل 
لو  اكم، يستحيل إتمامه بعد القيام بجزء منه لكن يحصل أحيانا أن يتوقف النقل بسبب القوة القاهرة و و     

ففي هذه  ،بعض الجهات الموبوءة إار الجسر في الطريق أو تعطلت أداة النقل أو منعت السلطات السفر إلى
وقد استقر  ."بأجر المسافة"الحالة يستحق الناقل أجرة مناسبة لمسافة السير بالبضاعة حتى مكـان التوقف تسمى

ض قرار محكمة النقـض الفرنسية وفي هذا الصدد نق. (4)الفقه على هذا تطبيقا لقواعد الإثراء بلا سبـب
عندما لا يستطيع الناقل بالسكة  « بأنه ىالتجارية الذي قض SEINEحكم محكمة  1953/01/20:ؤرخ فيالم

الحديدية من إاء عملية النقل بنجاح بسبب القوة القاهرة فـلا يستحق أي أجرة حـتى بخصوص مسافة 
وذلك بسبب أن الناقل لا يمكنه تحمل نتائج القوة القاهرة في ظل غياب خطأ من ، » السير التي قطعها

  .(5)جانبه
وحينئذ تكون الأجرة أقل ، يلاحظ أنه يجوز الاتفاق على شرط دفع الأجرة كاملة مهما كانت الحوادث و     

  .(6)بمعنى أن الناقل يؤمن على الأجرة لدى المرسل نظير تخفيض مقدارها ، من الأجرة المعتادة
يسلك بمحض إرادته طريقا أطول ومع ذلك  ، الطريق المتفق عليه أو المعتاديرقد لا يضطر الناقل إلى تغي و     

ذا ما أكدته وه .ه طلب الزيادة في أجرة النقل المتفق عليهاـففي هذه الحالة لا يجوز ل ،للوصول لجهة الوصول
أن الناقل لا يمكنه المطالبـة   «بقولها  1987/03/19:ادر بتاريخـفي قرارها الص RENNESمحكمة استئناف 

 قا أطول من الطريق المتفق عليه نتيجة خطأ من جانبه، كما هو الشأنبالزيادة في الأجرة عندما يسلك طري
المرسل  كلم من أجل تسليم البضاعة لمشتر جديد بعد رفض 100في قضية الحال بسيره مسافة إضافية بـ 

  .(7) » إليه الأول البضاعة بسبب التلف و التأخير
_____________  

 (1) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:532.                     
  .222:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس (2)

  .المرجع نفسه(3) 
                                                                                                  .105:ص ،السابقالمرجع : مراد منير فهيم (4)

(5)  PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:302, N:1350 JUR 1. 2.                                                                                     
  .558:ص، المرجع السابق: يمصطفى كمال طه و علي البار ود (6)

(7)  PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:303, N:1351 JUR 1.  
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ك طريق أطول من طريق المتفق عليه أو المعتاد بسبب القوة القاهـرة لكن قد يضطر الناقل إلى سلو و     
  .فهل يستحق الزيادة في أجرة النقل بسبب إطالة مسافة السير؟، كالفيضانات أو المظاهرات أو الحواجز

يل إن كان لا يعتبر من قب فالبعض يرى أن امتداد مسافة النقل و، اختلف الفقه في الإجابة على هذا السؤال     
القوة القاهرة لعدم جعله تنفيذ النقل مستحيلا، إلا أنه يبرر المطالبة بزيادة الأجرة عـلى أساس نظرية الظروف 

 ريقـه عندما تضطر الظروف الناقل السير بالبضاعة عـبر طأن RODIEREحيث يـرى العميد ، ةـالطارئ
  .(1)فإنه يستحق أجرة مرتفعة عن الأجرة المتفق عليها ، أطول

أما أغلبية الفقهاء فيرون أنه لا وجه للمطالبة بأية زيادة في الأجرة مهما أدت القوة القاهرة إلى جعل      
لأن عقد النقل يقوم على خاصية الاحتراف من جانب الناقـل ، إرهاقا للناقل الالتزام بالنقل أكثر كلفة و

  .(2)رئة بخلاف العقود الأخرى التي يمكن أن تثور فيها نظرية الظروف الطا
  المبحـث الثاني

  .التـزامات النـاقل   
فهو يلتزم باستلام البضائع المـراد إرسالها ، يلتزم الناقل بعدد من الالتزامات نتيجة لإبرامه العقد مع المرسل     

غها ويلتزم بتفري ،النقلة على سلامتها أثناء ـة الوصول المتفق عليها والمحافظـويلتزم بنقلها إلى جه، وبشحنها
وفي المطلب الثاني ، وسنتكلم في المطلب الأول عن الالتزام باستلام البضاعة وشحنها، و تسليمها إلى المرسل إليه

وفي الثالث المطلب عن الالتزام بتفريغ البضاعة ، عن الالتزام بنقل البضاعة والمحافظة على سلامتها أثناء النقل
  .وتسليمها للمرسل إليه

  المطلـب الأول
  .لتزام باستلام البضاعة وشحنهاالا   

ذا الالتزام وه، هن المرسل أول الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقـيعد التزام الناقل باستلام البضاعة م     
ل البضاعة من  إبرام عقد النقل واستلام الناقة عدم الخلط بينـوتعتبر مسأل، يقابل التزام المرسل بتسليمها إليه

  .(3)لأن إبرام عقد النقل شيء واستلام الناقل البضاعة شيء أخر، الأهمية بمكان
     إلا أن، و بالرغم من أن مسؤولية الأطراف مسؤولية من طبيعة تعاقدية منذ اللحظة التي يبرم فيها العقد     

  .(4)دصنعها بعبين يديه والتي ربما لم يتم  دالناقل لا يعد منذ ذلك الوقت مسؤولا عن نقل البضاعة التي لا توج
 _____________      

(1) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:534. 
  .188:ص ،المرجع نفسه: يعلي البار ود      
المرجع :  يعلي البار ود و هـمصطفى كمال ط، 222:ص، المرجع السابق: ن يونسـ، علي حس105:ص ،المرجع نفسه: مراد منير فهيم (2)

                                                                          .557:ص، السابق
(3) BARTHÉLÉMY  MARCADAL : O.P.CIT, P:19.       
(4) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:139.     
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ادر ا الصحكمه في ROUEN محكمةه ـوهذا ما أكدت ،دأ تنفيذ عقد النقلـباستلام الناقل البضاعة يب و     
ل ريا يبـدأ في وقت استلام الناقأن عقـد النقل سوءا كان بـريا أو بح « بقولها 1986/01/01:اريخـبت

  .(1)» البضاعة
 RODIEREفقد عرفه العميد ، لاستلام الناقل البضاعة تعريف يختلف عن تسليم البضاعة للمرسل إليه و     

ا نقل ممارسة حقهقل نقل البضاعة وبمناسبته تستطيع شركة الالعمل القانوني الذي بموجبه يقبل النا « هـبأن
وبموجب اتفاق الأطراف في باقي أنماط ، في فحص البضاعة المعترف به بموجب التعريفات في النقل المنظم

  . (2)» الأخرى النقل
محكمة  وهذا ما أكدته ،ادي أيضاـوني فقط بل عمل مـه عمل قانـلكن القضاء الفرنسي لا يرى بأن و     

ادي وقانوني في نفس عمل مالتسليم  أن « بقولها 1995/05/05:ادر بتاريخـفي قرارها الص LYONاستئناف 
  .(3)» الوقت بموجبه يحوز الناقل البضاعة حيازة فـعلية ويقبل نقلها

 القانونمن  47المادة يلاحظ أنه في وقت استلام الناقل البضاعة بذات يفترض بدأ مسؤوليته وفقا لنص  و     
الغرفة الثانية في قرارها  AIX-EN-PROVENCEفقد قضت على سبيل المثال محكمة استئناف ، اريـالتج

دأ مسؤوليته بإرجائها ـة فلا يقبل استبعاد بـل إذا استلم البضاعـأن الناق « 1991/02/12:الصادر بتاريخ
رنسية في قرارها الصادر ـض الفـة النقكما قضت محكمـ. (4)» ر الفعلي للسيارةـة بدء السيـإلى غاي
ل لاستلام البضائع التي كانت عبارة عن مفرقعات نارية ـلا يوجد هناك مح « بأنـه  1994/02/08 :بتاريخ

ذي يعد مسؤولا ة المرسل الا توجد تحت حراسصرف الناقل على رصيف المرسل لأوالتي وضعت تحت ت
  .(5)» عن الأضرار التي حدثت بسبب انفجارها

يرجع فيما بعد ل ،رة الشاحنة من أجل شحن البضاعةيلاحظ أنه عادة ما يترك الناقل لدى المرسل مقطو و     
 وعليه لا، ع هذه المقطورة المحملة بالبضاعةـة لا يتم استلام البضاعة إلا في وقت رفـففي هذه الحال، لرفعها

 ة على هذه المقطورة فيـبضاعة المحمولن أن تحصل للـيفترض أن الناقل مسؤول عن السرقة والأضرار التي يمك
 أساس علىع على المرسل ـأن يرج الحريقة السرقة أو ـمن ذلك يستطيع الناقل في حال أكثر و .رفعها انتظار

ه ملزم بالحفاظ على عتاد ـاده، لأن المرسل في هذه الحالة الخاصة يعتبر كمودع لديـالأضرار التي حصلت لعت
  .     (6)الناقل

_____________    
(1) JEAN NECTOUX  ET AUTRES : JURISPRUDENCE  FRAÇAISE : TRANSPORTS TERRESTRES,                       
PARIS, 1807-1967, N:25.                                                                                                                                            
(2) RENÉ RODIERE : DROIT COMMERCIAL : CONTRATS COMMERCIAUX - FAILLITE, O.P.CIT, 
P:15.                                 
(3) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:139, N: 1213 JUR 2.     
(4) IBID, N: 1213 JUR 3.   
(5) L'INSTITUT  DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:147.148.      
(6) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:140.                                                                                                               
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لمرسل كما سبق القول عند دراسة التزام ع افق عليهما ميتم استلام الناقل للبضاعة في المكان والزمان المت و     
  .المرسل بتسليم البضاعة

ه ا المرسل بشأا يحق لـتي أدلى ة البضاعة وصحـة البيانات الـل أن يتأكد الناقل من حالـمن أج و     
ين ناقل في الفحص، بخلاف بعض المشرعق الـلم ينص صراحة على ح الجزائري المشرعويلاحظ أن ، فحصها
 من القانون 259ادة ـفي الم رع العراقيـ، والمشالتجاري من القانون 225في المادة  رع المصريـالمشلاسيما 

   .(1)رع الفرنسيـوكذا المش التجاري،
ه من جراء استلامه البضاعة محل النقل ـع للمسؤولية الملقاة على عاتقـيرجع أساس هذا الحق في الواق و     

، حيث يلتزم بفحص كل ما ةومسؤوليته عما يصيب البضاعة محل المساءل ،هاإذا كانت ظاهرة العيب في إعداد
   (2).بالإضافة إلى انعقاد مسؤوليته بمجرد استلامه البضاعة محل النقل دون تحفظ ،يتعهد بنقله من بضائع

ضور ك الأغلفة أو فتح الأوعية، ففي هذه الحالة على الناقل أن يخطر المرسل لحـإذا اقتضى الفحص ف و     
  .(3)عملية الفحص، فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك جاز للناقل إجراء الفحص في غيابه وعلى نفقتـه

بين تصريحات المرسل والمميزات الحقيقية  قق الفحص أنه توجد فروـإذا ما تبين للناقل عند ممارسة ح و     
ه تدوين تحفظاته على فمن حق. لـة البضاعة نفسهاحاوكان قد عاين عيوبا في التحزيم أو في ، للبضاعة المرسلة

لأن من شأا إثبات براءته من المسؤولية عن التلف أو النقصان الذي يلحق البضاعة أثناء ، ذلك في مستند النقل
 ة البيانات أو غياا وـة مباشرة بين عدم صحـمع ذلك يجب أن تشير التحفظات إلى أن هناك علاق و. النقل

إلا أنه يجب أن ، إذا كانت تحفظات الناقل لا تخضع لأي شكلية و. ةـين في مكان وصول البضاعالضرر المعا
  . (4)ا يجب أن تكون مفسرة لا تدع أي مجال للشكإوهذا يؤدي بنا للقول ، تكون دالة ومحددة وكاملة

البيان  « بأن1995/12/1 :ادر بتاريخـفي قرارها الص PARISة استئناف ـفي هذا الصدد قضت محكم و    
ا ما دام لم ينص علـى أن  ـوى الحاوية لا يعتبر تحفظـة النقل بأن الناقل لم يفحص محتـالوارد على وثيق

   .(5)» كل فحص عادي لهذه الأخيرة كان مستحيلا
   أنـه فهذا دليل على، دى تحفظا غير عملي كأن يكون غير محدد مثلاـأي تحفظ أو أب الناقللم يبد  إذا و     

 النقض وهذا ما أكدته محكمة، دة ومطابقة للبيانات، فإذا ادعى العكس فعليـه الإثباتة جيستلم البضائع بحالا
 غياب التحفظ أو كونه غير محـدد لا يمنـع   نإ «بقولها  1992/12/01:الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ

_____________    
  .23 :الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات وعةموس ،671:ص، المرجع السابق: معوض عبد التواب(1) 

PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9  
                                                                                                  .470.469:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي (2)

  .229:ص، 2000 ،مصر –الإسكندرية ، دار الفكر العربي، العقود التجارية: ح محمد الجهينيمنير محمد الجهيني و ممدو (3)
(4) BARTHÉLÉMY MERCADAL : O.P.CIT, P:21.  
(5) PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9.                                                                                            
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كان موجودا قبل استلامها أو التمسك  ـاأو نقصان وز البضاعة فـمطلقا من إثبات أن تل الناقل         
   .(1)» بأحد الأسباب التي تعفيه من المسؤولية

ولم ينص  ،يجب عليه أن يقوم بشحنها ما لم يتفق عـلى غير ذلك ،بعد أن يقوم الناقل باستلام البضاعة و     
 كالقانونبخلاف بعض القوانين التجارية العربية  ،ة على الالتزام بالشحنـري الجزائري صراحالقانون التجا

 . (2) 446والكويتي في المادة   261العراقي في المادة  و  227المصري في المادة  التجاري
أو ذاك  ،ا المكانيقصد بالشحن وضع البضاعة المراد نقلها في وسائل النقل المعدة لنقلها وتوزيعها في هذ و     

  .(3)من وسيلة النقل بحيث تكون في منأى عن مخاطر التلف أثناء النقل
يكون مسؤولا  ة الشحن عملية مكملة لعملية النقل، وبالتالي يلتزم الناقل بالقيام ا وـالأصل أن عملي و     

لو كان رص البضاعة معيبا  ام، كة بتنفيذهاـعن التلف الذي يقع للبضاعة أثناء إجرائها أو بسبب عدم العناي
  .(4)رارة الشمسحأو وضعت على سيارات مكشوفة فتعرضت لأمطار أو 

د تشحن مثلا في طرود أو داخل ـة البضائع المراد نقلها، فقـة الشحن تبعا لنوع وطبيعـتختلف طريق و     
الأخير أنه أدرى بطبيعة د يرى هذا ـإذ ق، وز الاتفاق على أن يلتزم المرسل بشحن البضاعةـيج و. حاويات

ففي هذه الحالة لا يسأل الناقل  ،أنه أقدر على شحنها بطريقته الخاصة على وسيلة النقل المتفق عليها البضاعة و
ما لم يكن في ذلك ضرر على بضائع أخرى منقولة  ،هـعن أخطاء الشحن أو عدم إتباع الأصول الفنية لإجرائ

  .(5)مع ذات البضاعة 
نفيذ النقل يكون ول الناقل البدء في تـفإن قب ،ة الاتفاق على قيام المرسل بعملية شحن البضائعـفي حال و     

عنى أن الناقل طالما لم يتحفظ على عملية الشحن بم ،ة على أن الشحن تم وفقا للأصول الفنية اللازمة لذلكقرين
ة بسيطة يجوز إثبات عكسها هذه القرين غير أن، بيعة البضاعةتقوم قرينـة على أنه تم صحيحا وفقا لما يتفق وط

أي يمكن للناقل إثبات أن الضرر الـذي أصاب البضائع أثناء النقل يرجـع إلى الخطأ في الشحن الذي تم من 
يسأل عن الأضرار التي أصابت البضائع حتى ولم يقم بعملية  الناقلأن  إلا .(6)قبل المرسل لاستبعاد مسؤوليته 

حكمها الصادر  في التجارية PARISة ـما أكدته محكم وهذا را،ـظاه الشحن عيبون ـالشحن عندما يك
  .1998/02/02(7) :بتاريخ

_____________  
(1) BARTHÉLÉMY MERCADAL : O.P.CIT, P:21.  

     23.24.:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات موسوعة ،490.489 :ص، المرجع السابق: معوض عبد التواب (2) 
(3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT,  P:456.                      

          .386:ص، المرجع السابق: مراد عبد الفتاح(4) 
  .477:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي (5)
                                                                                            . نفسه المرجع (6)

(7) PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9.  
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فلا يكـون الناقـل   ، قد يحصل أن يطلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة و     
 الشـحن  بكيفيـة  شروطا تتعلق لالنق فكثيرا ما يتضمن عقد، ن ضررن استعمالها مـمسؤولا عما ينجم ع

ة ـرارة أو التهوية أو تغطية البضاعزة تجهيزا خاصا من حيث درجات الحعلى مركبات مجه هـإجرائكوجوب 
ويكون مسؤولا ، اه الشروط وجب على الناقل مراعافإذا وجدت مثل هذ، أو عدم وضع بضاعة أخرى معها

ه وسيلة محددة ـالل النقل نتيجة استعميب البضائع محصعن الأضرار التي ت إلا أنه غير مسؤول. (1)عن مخالفتها 
  .(2)على طلب المرسل بمواصفاا معينة بناء

  المطلـب الثاني
  .الالتزام بنقل البضاعة والمحافظة على سلامتها أثناء النقل   

ن إبرام العقد بالنسبة وكذلك الغايـة المتوخاة م ،للناقل يـة الالتزام الرئيسـل البضاعيعد الالتزام بنق     
ة للقيام به مع مراعاة طبيعة وخصائص البضاعة ـى الناقل أن يخصص وسيلة نقل صالحيجب عل و .(3)للمرسل

 1993/01/19:ذلك في قرارها الصادر بتاريخ TOULOUSEقد أكدت محكمة استئناف  و. (4)وطول الرحلة 
اختيار وسيلة نقل  إن «بقولها  BRITISHAND FOREIGNضد  ADIRIATICA ET AUTRESة في قضي

  .(5)» لى عاتق الناقل بعدما يتم إخطاره بخصائص البضاعة المرسلةملائمة يقع ع
شروط  إنما يجب أن تستجيب لبعض و، ة للقيام بالنقل فقطـلا يشترط في وسيلة النقل أن تكون مؤهل و     

ن الصهاريج م وكثيرا ما تتلوث المنتوجات التي يتطلب نقلها استخدام، النظافة لوقاية البضاعة من خطر التلوث
  .(6)جراء عدم نظافة هذه الأخيرة 

كما إذا اختار المرسل التزام الناقل  ،ق المتفق عليه أو خـط السير المتفق عليهـالطري بإتباعيلتزم الناقل  و     
إذا لم يتم الاتفاق على إتباع  و. وفي هذه الحالة يلتزم ـذا الطريق، ق الزراعي أو الصحراويـبسلوك الطري

زم الناقل باختيار أفضل الطرق وفقا لخبرته في هذا اال على اعتبار أن ذلك هو الذي يدخل في طريق معين يلت
  . (7)قصد المتعاقدين عند التعاقد 

_____________  
          .59:ص، المرجع السابق: سعيد الجدار (1)

(2) PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9.  
  208.207 :ص، قالمرجع الساب: علي حسن يونس      

                                                                                                          .59: ص، المرجع السابق: سعيد الجدار  (3)                                                                      
        .173:ص، لسابقالمرجع ا: طه كمال ىمصطف(4) 

(5) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:64, N:1172 JUR 1.                 
(6) IBID, N: 65.     

                               .478:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي(7) 
                       O.P.CIT, P:761.                                                GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT :        
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مع ذلك قد يضطر الناقل إلى إتباع طريق أطول من الطريق المتفق عليه إذا ألجأته إلى ذلك القوة القاهرة  و     
 ثأو حدوفيه، أو وجود أمر من السلطات الإدارية يمنـع السير  ،كالإصلاحات الجارية بالطريق المتفق عليه

ففي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو الضرر الذي لحق بالبضائع ، ذ مسيرته في هذا الطريقإضراب اتخ
  .(1)محل النقل إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب أحد تابعيه

حداث أو من تابعيه بغية وقصد إ ،يقصد بالغش في مجال عقود النقل كل تصرف من الناقل شخصيا و     
ومن الأمثلة على ذلك تعمد الناقل أو أحد تابعيه قطع التيار الكهربائي أو تعطيل ، الضرر بالبضائع محل النقل

  .  (2)مولد هذا التيار أثناء السير لتفسد السلع المنقولة التي تحتاج إلى درجات برودة معينة 
ه نتيجة تسرع وعدم الحيطة ودون تروي وبعيقصد بالخطأ الجسيم ذلك الخطأ الذي يرتكبه الناقل أو تا و     

ومثال ذلك قيام الناقل ، مع علم هذا الشخص بالآثار التي تترتب على هذا الفعل من أضرار للبضائع محل النقل
أو أحد تابعيه بعدم الانتظار إلى غاية إتمام إصلاح وسيلة النقل والتصميم على السير في الطريق رغم علمه بعدم 

حتى يمكن أن تستكمل وسيلة النقل السير دون مخاطر الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة  اكتمال التصليح
  .(3)أضرار للبضائع نتيجة انقلاب السيارة أو تأخر وصولها 

يعد الخطأ الجسيم أعلى الدرجات في سلم الخطأ الغير العمدي، ولا يتميز عـن الغش إلا في أنه لا  و     
  .(4)وقصد إحداث الضرر يتوافر فيه عنصر سوء النية

وفي هذه الحالة يجب على الناقل ، يحصل أحيانا أن يتفق المتعاقدان على أن يبدأ تنفيذ النقل في وقت معين و     
  .(5)وإلا كان مسؤولا عن كل تجاوز لهذا الوقت، تنفيذ هذا الإتفاق

تحددها الشروط المنصوص عليها  تجدر الإشارة أن مواعيد النقل عبر السكة الحديدية أو عبر الطرق و     
ناقل مسؤول عن الف، حتى ولو لم يتم الاتفاق على ميعاد معـين، بمقتضى التعريفات أو العـقود النموذجية

فـعلى سبيل المثال . (6)احترام أجل معقول لإنجاز النقل يخضع تقديره لقاضي الموضوع في حـالة التراع
في  1991/10/11:رفة الثانية في قرارها الصادر بتاريخالغ AIX-EN-PROVENCEاستئناف قضت محكمة 

ا ها بضاعة سريعة التلف يجب نقلهـأن طرود الأرز بصفت «  BAL ZANI. INÉDITضد  T.F.Eقضية 
  .(7)» وتسليهما للمرسل إليه في أسرع وقت ممكن في ظل عدم النص على أجل تسلمها في مستند النقل

  بالاتفاق على الوقت يكتفيان و العقد على الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ النقل مالا يتفق المتعاقدان في وكثيرا     
_____________  

           .  389:ص ،المرجع السابق: مراد عبد الفتاح (1)
  .479:ص ،المرجع السابق: سميحة القليوبي (2)

  .480:ص، المرجع نفسه(3) 
  .474:ص ،المرجع السابق: علم الدين إسماعيل محي الدين (4)

  .208:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس  (5)
(6) GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : O.P.CIT, P:762.                                                
(7) BARTHÉLÉMY MERCADAL : O.P.CIT, P:22.                                                                                                                   
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وفي ، وهو الوقت الذي يلتزم فيه الناقل بتوصيل البضاعة إلى جـهة الوصول المقصودة، الذي يتم فيه النقل     
فإذا لم يتمكن الناقل من توصيل البضاعة إلى ، هذه الحالة يكون الناقل حرا في تحديد الوقت الذي يبدأ فيه النقل

ومع ذلك يعفى ، الوصول في الوقت المتفق عليه كان مسؤولا عن تعويض الضرر الناتج عن تأخر وصولها جهة
  .   (1)الناقل من المسؤولية إذا حصل التأخير بسبب قوة قاهرة 

 من القانون التجاري 42المادة قد أقر المشرع صراحة حق المرسل في توجيه البضاعة أثناء النقل في نص  و     
يحـق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولـة ما دامت في حيـازة  «  تقضي بأنهالتي 
بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يعوض له ما صرفه وما لحقه من الضرر ، الناقل

  .بسبب استردادها على أنه لا يجوز للمرسل أن يمارس هذا الحق

  .يم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحقإذا تم تسل - 1
  .إذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه - 2
  .(2)» إذا طلب المرسل إليه استلام الأشياء بعد وصولها إلى المكان الموجهة إليه - 3

ولكن هذه التسمية   .(3)" حق التصرف في البضاعة"يطلق عليه تسمية ، يلاحظ أن البعض من الفقهاء و     
ذلك لأن مسألة ملكية البضاعة تختلف عن مسألة الحق في توجيه البضاعة أثناء ، غير دقيقة وأكثر إثارة للغموض

النقل لأن عقد النقل في الأصل مستقل عن العلاقة القانونية التي تنظم مسألة ملـكية البضاعة بين المرسل 
د مسألة خارجة عن نطاق عقد النقل، بخلاف الحق في توجيه البضاعة والتي تع، والمرسل إليه كعقد البيع مثلا

  . (4)الذي يعد مسألة من طبيعة عقد النقل ذاته
حق إصدار الأوامر بشأا إلى الناقل  وبالتالي، فلا يمكن القول مثلا أن للمرسل حق توجيه البضاعة المنقولة     

لأن مثل هذا ، ق ينتقل إلى المرسل إليه منذ أن تنتقل إليه ملكيتهاوأن هذا الح. طالما أنه لا يزال محتفظا بملكيتها
لأنه يلتزم حينئذ لكي يعرف من الذي له حق توجيه الأوامر ، القول يزج بالناقل في مشاكل لا شأن له ا

مسؤوليته  أن يتحرى ملكية البضاعة وأن يتبع التصرفات التي تؤدي إلى انتقالها، وإلا ترتبت، الواجبة الطاعة إليه
على أن الناقل  علاوة .(5)كما أا تخرج عن نطاق التزامه بالقيام بعملية النقل ،وهذه من الأمور الصعبة عليه

      .(6) على البضاعة الواقعيهمه حقه الشخصي في استفاء مستحقاته وليس الحق العيني 
_____________  

  .208:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس  (1)
 التجاري القانونمن  634من القانون التجاري العراقي و المادة  266من القانون التجاري المصري و المادة  232بل هذه المادة، المادة تقا(2) 

 ،688:ص، المرجع السابق: معوض عبد التواب،  الليبي التجاري القانون 166الكويتي و المادة  التجاري القانونمن  434التونسي و المادة 
  .25.24.19.23:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات موسوعة

  .189:ص، المرجع: يعلي البار ود (3)
(4) GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : O.P.CIT, P:765.                   

  .189:ص، المرجع: يعلي البار ود (5)
  .     189:ص، المرجع السابق: محرز أحمد (6)
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وتكون حيازته أولا . ربـط المشرع حق توجيه البضاعة المنقولة بحيازة مستند النقلعلى هذا الأساس  و     
ر غير المرسل إليه الأصلي ـق له أن يأمر الناقل بتوجيه البضاعة إلى شخص أخـويح، للمرسل الذي أبرم العقد

ة النقل ـف عمليه في مستند النقل أو يأمره بوقـر غير مكان وصولها الأصلي المنصوص عليـأو إلى مكان أخ
فإذا خرج من ، يظل هذا الحق ثابتا للمرسل مادام حائزا لمستند النقل و، إعادة البضاعة إليه مرة أخرى و

 . (1)انتقل إليه هذا الحق حيازته وأصبح في حيازة المرسل إليه
 1982/04/28:قد قضت في قرارها الصادر بتاريخ PARISفي هذا الصدد كانت محكمة استئناف  و     

وأنه كذلك من ، المرسل إليه يحوز حـق تعديل العقد ابتداء من الوقت الذي يفقـده فيه المرسل «  بأن
عنـدما تصل البضاعة للمرسل ، وإنما هناك استمرارية للعقد الأصلي، حيث المبدأ لا يوجد عـقد جديد

يه من الناقل وضعـها في وطلب المرسل إل، ولم يتم تفريغها بعد، إليه ولا تزال على مـتن وسيلة النقل
  .(2)»  مكان وصول أخر

فالفريق الأول يرى أن عقد النقل ، لقد انقسم الفقه في تفسير حق المرسل في توجيه البضاعة إلى فريقين و     
غير أن تكيف عقد النقل  ،ومن ثم يجب على الناقل تنفيذه حسب تعليمات المرسل الموكل، شبيه بعقد الوكالة

من المسائل التي لم تسلم من النقد بحجة أن محل الوكالة إنجاز أعمال قـانونية، بينما محل النقل  بأنه عقد وكالة
  .(3)هو إنجاز أعمال مادية بحتة 

في هذا النوع من  و. أما الفريق الثاني فيرى أن عقد النقل شبيه بعقود إجارة العمل لاسيما عقد المقاولة     
وحتى توقيف عملية المقاولة في أي وقت قبل إتمامها إلا في ، امره الأصليةالعقود رب العمل حر في تعديل أو

  .(4)حالة إعادة ضبط التوازن المالي للعقد وحالة استحالة تنفيذ إرادة رب العمل استحالة مادية على المقاول
 الفقرةص خذ برأي الفريق الثاني من خلال نالأقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي في  و     

ل من العقد ـن لرب العمل أن يتحلـيمك «  التي نصت على أنه ن القانون المدنيـم 566الأولى من المادة 
وما ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، يوقـف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه و

لأنه ، السالفة الذكر 42المادة كذلك نص  و .» أنجزه من الأعمال وما كان ليستطيع كسبه لو أنه أتم العمل
التي تستعمل  من القانون التجاري 2المادة وهذا طبقا لنص ، يتطابق مع حقيقة التي يتمتع ا المرسل اتجاه الناقل

  .(5)مصطلح مقاولة النقل وتصنفها ضمن الأعمال التجارية الموضوعية 
 ةالموضوعي فعن الشروط. شروط شكلية موضوعية ويشترط لممارسة حق توجيه البضاعة توافر شروط  و     

_____________  
  .397.396:ص، المرجع السابق: مراد عبد الفتاح(1) 

(2) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:173, N:1238 JUR 3.             
(3) A- ZAHI : O.P.CIT, P:115.  
(4) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:483.  
(5) A- ZAHI : O.P.CIT, P:116.   
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فيجب أن يكون التنفيذ . فإا تتعلق بأمر التوجيه وتنفيذه من جهة ونتائج هذا التنفيذ من جهة أخرى     
وأن تكون البضاعة في ، ممكنا أي غير مستحيل كما هو الحال إذا كانت البضاعة قد سلمت للمرسل إليه

جرة النقل عن المسافة المقطوعة والمصروفات التي أنفقها وعما لحقه من وأن يعوض الناقل بأ، حيـازة الناقل
 .(1)ضرر بسبب الأوامر الجديدة الصادرة إليه

أما عن الشروط الشكلية فيجب أن يكون أمر التوجيه مكتوبا ومؤرخا وموقعا من طرف مصدره ويقدم      
  .(2)مح بتبيانه خاصة مع تطور وسائل الاتصالأو يكون بأي إجراء أخر يس ،للناقل لتدوينه على مستند النقل

وإذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر ، على الناقل تنفيذ الأوامر الصادرة إليه ممن له حق في إصدارها و     
أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة البضاعة مـحل النقل لا  ،على الناقل تنفيذها
ففي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من ، ريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذهاتكفي لتغطية المصا

التي  الأضرار عن وبسبب هذا الامتناع، ويكون الناقل مسؤولا ،أصدر الأوامر الجديدة بامتناعه عن تنفيذها
   .(3)إذا امتنع عن تنفيذها دون سبب يبرر ذلك تصيب مصدر الأوامر الجديدة 

ساس التزام الناقل بإخطار من أصدر له الأوامر بتعذر تنفيذها ليس فقط لدرء مسؤوليته، بل أيضا أ و     
  .(4)ليتدبر مصدرها في شأن اتخاذ ما يراه بشأن البضائع محل النقل عند علمه بتعذر تنفيذ الأوامر الجديدة 

، بأن يمتنع عن تنفيذ الأوامر الجديدة مما لا شك فيه، أنه لا يجوز للناقل التعسف في استعمال هذا الحق و     
أو بأن توافرها لا يكون بدرجة تسمح  ،المذكورة أعلاه والواقع خلاف ذلك تمتذرعا بتوافر إحدى الحالا

من 107 الأولى من المادة  الفقرة لأنه يجب تنفيذ العقد بحسن نية طبقا لما نصت عليه، بامتناعه عن التنفيذ
وهذا ما أكدته المحكمة العليا في  .»ب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نيةيج «بقولها  القانون المدني

مثلة على حسن نية الناقل تنفيذه نقل البضاعة على الطريق الأومن . (5)  1990/01/18 :المؤرخ في قرارها
  .الأصلح للمرسل في حالة عدم الاتفاق على طريق محدد يسلكه الناقل

فما حكم تغيير الناقل ، وجيه البضاعة حكرا على المرسل أو المرسل إليه بحسب الأحوالإذا كان حق ت و     
  .لجهة الوصول؟

عقد بتغيير جهة الوصول بمحض أن تعديل الناقل لل BRUNATهذا السؤال يرى الأستاذ  نفي الإجابة ع     
كان هذا التعديل بفعل سـبب  نه، إلا إذا ـأ جسيما يرتب مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عـإرادته يعد خط

_____________ 
(1) A- ZAHI: O.P.CIT, P:118.                                                                                                                            

IBID.                                                                                                                                                                  (2) 
                                                                                          .503:ص، المرجع السابق: محي الدين إسماعيل علم الدين (4)
  .483:ص، المرجع السابق: حة القليوبيسمي (4)
دار  ،القضاء المـدني :المشار إليه في كتاب حمدي باشا، 01:عدد ،1993:الة القضائية، 1990/01/18:المؤرخ في 52061:قرار رقمال (5)

  .45:ص، 2003، الجزائر، هومة 
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رسل أو المرسل إليه على البضاعة القاهرة أو عمل الغير كحجز أحد دائني الم كالقوةله فيه  بدلا  أجنبي     
  .(1)النقل أثناء
يلاحظ أنه يجوز للدائنين توقيع الحجز على البضاعة في الطريق وهو حجز ما لمدين لدى الغير حماية  و     

من القانون المدني والمـواد من  191.190وذلك إعمالا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من ، لحقوقهم
لا يجوز لهم توقيع الحجز التنفيذي لأنـه من ضمن شروط  و .(2)من قانون الإجراءات المدنية  368إلى  355

وهذا ما خلص إليه القضاء والفقه ، ممارسة هذا الأخير أن تكون البضاعة في حيازة المدين المحجوز على أمواله
 .(3)في فرنسا 

الذي يمنع بموجبه الدائن الحاجز دفع دين مدينه بين يعرف حجز ما للمدين لدى الغير بأنه ذلك الإجراء  و     
فهذا الإجراء يتطلب توافر ثلاثة أشخاص هم الدائن الحاجز ومدين الدائن الحاجز وهو ، يدي هذا الأخير

  .(4)المحجوز على أمواله والمدين الذي يخطره الحاجز وهو الغير المحجوز لديه 
فهل يتعلق ، تحديد من هم الدائنون المؤهلون لتوقيع هذا الحجز لكن السؤال الذي يطرح هنا يتمثل في و     

  .دائني الناقل؟ مالأمر بدائني المرسل أم دائني المرسل إليه أ
هذا السؤال نأخذ بالرأي الراجح في الفقه والقضاء الذي يرى أن الدائنين المؤهلين لتوقيع ن للإجابة ع و     

الك للبضاعة محل الموليس أبدا دائنو الناقل غير ، ل إليه بحسب الحالاتالحجز هم دائنو المرسل أو دائنو المرس
  .(5)عقد النقل

وذلك ببذل العناية العادية في حفظها وصيانتها التي تكفل  ،يلتزم الناقل أثناء نقل البضاعة بالمحافظة عليها و     
م تابعا للالتزام الأساسي والجوهري للناقل ويعد هذا الالتزا. وصولها سليمة بالقدر اللازم لتنفيذ التزامه بالنقل

  .(6)بضمان النقل السليم للبضاعة 
لم يبين مفهوم هذا الالتزام ومدى حق الناقل فيه، كما فعل المشرع لجزائري يلاحظ أن المشرع ا و     

ي في من القانون التجاري والعراق 448من القانون التجاري والكويتي في المادة   229في المادة المصري
  .(7) من القانون المدني  1782القانون التجاري  والفرنسي في المادة من  263المادة
فالبعض يرى أن الناقل يكون في حكم المودع ، لقد اختلف في الأساس الذي يستند إليه هذا الالتزام و     

  .أو نقلهافكلاهما يلتزم بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه على ذمة إيداعها ، لديه بأجر
_____________  
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فالمرسل عندما يسلم ، التزام الناقل ويخلط عملية النقل بغيرها من العمليات ئغير أن هذا الرأي يجز      
بالبضاعة  الناقل احتفاظن النقل يستوجب فإذا كا، داعها ولكنه قصد نقلهايلم يقصد مجرد إ الناقل إلىالبضاعة 

ولذلك يستند التزام الناقل  ،المسلمة إليه لحين تمام النقل فإن هذا العمل لا يكون منفصلا عن عملية النقل ذاا
لأن ، ذلك مجردا من الأثر نولا يكو، بالمحافظة على البضائع المنقولة إلى عقد النقل وليس لعقد الوديعة بأجر

فبينما يلتزم المودع لديه بتقديم العناية اللازمة على ، الحالتين تاالمحافظة على الأشياء يختلف في كلالالتزام ب
  .(1)حسب طبيعتها فإن الناقل يلتزم بالمحافظة على البضائع المنقولة بالقدر اللازم لتنفيذ التزامه بالنقل

إنما ما يلزم البضاعة من أعمال إيجابية للعناية  و، لا تقتضي العناية العادية من الناقل مجرد الحفظ فقط و     
ولكنه لا يلتزم بأعمال العناية ، والصيانة التي تقتضيها عملية النقل ذاا والتي تدخل في نشاطه المهني كناقل

في هذه  و. (2)الاستثنائية التي تقتضيها طبيعة البضاعة ذاا ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
  .(3)المرسل ملزم بذكرها في مستند النقل وعند الاقتضاء على البضاعة ذاا  هالالح

الناقل ليس  «  بأن 1922/11/08:في هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ و     
 إلا إذا وجد، المنسجمة مع متطلبات الخـدمة التي يؤديها، ملزما إلا بأعمال العناية العامـة والعـادية

  .(4)» طلب صريح من المرسل ببذل عناية خاصة أو استثنائية
ة ـة و أعمال العناية الخاصـار التفرقـة بين أعمال العناية العاديـقضاءا، أن معي د فقها وـمن المؤك و     

من قبيل أعمال  فهي ،أو الاستثنائية يتمثل في أنه إذا كانت أعمال العناية منسجمة مع متطلبات الخدمة ذاا
ة ـل أعمال العناية الاستثنائيـت تتطلبها الطبيعـة الخاصة للبضاعة فهي من قبيـأما إذا كان، العناية العادية

إنما هو معيار مرن يستقل  و، إلا أن هذا المعيار ليس مطلقا يسمح بأن نتخذه كمبدأ قضائي ثابت. أو الخاصة
والعرف وتفسير اتفاق  ةبالظروف الخاصة بكل واقعة على حدقاضي الموضوع في تطبيقـه مسترشدا في ذلك 

  .(5)الأطراف
مثالا عن التفرقة بين أعمال العناية العادية وأعمال العناية الخاصة في مجال  BRUNATيضرب لنا الفقيه  و     

من الراحة فيقول أن سائق الحافلة يجب عليه أن يسهر على انتقال المسافرين في ظروف حسنة  ،نقل المسافرين
ب أن ـبالتأكد مثلا بأن أحدا من بينهم أحسن تناول الدواء الواج، والأمن، ولكن لا يتدخل في التزامام

بالمخالفة إذا سلمناه طفلا صغيرا ليسافر وحده وقبل مهمة رعايته  و. وقت الذي حدده الطبيبال يتناوله في
  .(6)عندئذ يمكننا الحديث عن العناية الخاصة ، بصفة خاصة

_____________  
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من التطبيقات القضائية لهذا المعيار نجد أن القضاء الفرنسي كان قد قضى بأن تغـطية البضاعة لوقايتها  و     
وكذا إعادة رص ، أبواب العربات التي كانت مفتوحة أثناء الرحلة وكذا غلق من أشعة الشمس و الأمطار،

ل ـوكذا المبادرة بإصلاح وسيلة النقل إذا تعطلت أثناء النق، ة النقلـالبضاعة التي انتقلت بسبب اهتزاز وسيل
ة مع من قبيل أعمال العناية العادية المنسجم، أو تدبير وسيلة نقل أخرى لمواصلة النقل إذا تـعذر الإصلاح

  .  (1)خدمة النقل يترتب على عدم قيام الناقل ا قيام مسؤوليته عن التلف أو الهلاك الحاصل للبضاعة 
رش النبات المنقول بالماء  ،كما قضي بأنه يعد من قبيل أعمال العناية الخاصة التي تتطلبها طبيعة البضاعة     

  .(2)ت الطبية لها أو سقيها أو تقديم الخدما ،وإطعام الحيوانات المنقولة
أو من ينوب عنه، وفي هذه الحالة يلتزم  ،قد يشترط الناقلون بالنسبة لبعض البضائع مرافقة المرسل لها و     

  .ومرافقة البضاعة قد تكون جوازية أو إجبارية، هذا الأخير بأعمال العناية التي تتطلبها البضاعة أثناء النقل
تعريفات المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية يمكن للناقل بالسكة فعلى سبيل المثال بموجب نصوص      

وبالمقابل نجد أن نصوص هذه التعريفات جعلت المرافقة إلزامية  ،الحديدية طلب المرافقة بالنسبة لبعض البضائع
  .(3)أثناء النقل من أجل القيام بأعمال العناية الضرورية لضمان حفظها، عندما يتعلق الأمر بنقل الحيوانات الحية

المسؤولية  على مرافقة البضاعة تحويل الناقل حراسة البضاعة للمرسل، وبالتالي انتقال ،يترتب في الواقع و     
وبالتالي القيام بكل أعمال العناية ، إليه لأن المرسل أو نوابه هم مع ذلك مسؤولون على الحفظ الجيد للبضاعة

  .(4)العناية العادية وأعمال العناية الاستثنائية  لهذه البضاعة بدون تمييز بين أعمال
تجدر الإشارة أنه يجـوز للناقل أن يرجع على المرسل أو المرسل إليه بالمصروفات التي أنفقها في سبيل  و     

ما لم تكن تلك المصاريـف قد أنفقت ، القيام بالتدابير الضـرورية للمحافظة على البضاعة أثناء الطريق
  .(5)على أساس أن هذه المصاريف تخرج عن تكاليف النقل العادية  ،بسبب خطئه

يلتزم الناقل بحفظ وصيـانة البضاعة طوال فتـرة تنفيذ عملية النقل أي من وقـت استلامها مـن  و     
في قرارها الصادر  VERSAILLESهذا ما أكدتـه محكمة استئناف  و .المرسل إلى غاية تسليمها للمرسل إليه

الناقل يحرس البضائع التي تسلمها قبل الانطلاق ويحرسها عند الوصول  إن  « بقولها1996/06/20 :بتاريخ
  (6)»  حتى تسليمها للمرسل إليه

  
  

_____________  
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ذا يجب على المحكمة أن تتأكد من أن التلف أو الهلاك الذي أصاب البضائع قد حدث أثـناء عملية له و     
وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا في قرارها الصادر  .النقل لتقرير مسؤولية الناقل عن ذلك

ن فـقد بعض لا وجه لمساءلة مصلحة سكة الحديد الحكومية المصرية عإنه  « بقولها 1956/03/22:بتاريخ
فإذا كانت قد ، متاع تولت نـقله إلا أن يقوم الدليل المقنع على أن الفـقد حصل أثنـاء نقلها للمتاع

فإنـه يكون ، ولم يشر إليه، طالبت بالتحقق من ذلك وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهـري
  .(1)» قاصرا قصورا يعيبـه

على البضاعة المنقولة خلال فترة بقائها تحت سيطرتـه إذا استعمل  يظل الناقل مسؤولا على المحافظـة و     
وما يستحقه من مصاريف ضرورية أنفقها على البضاعة أثناء  ،حقه في الحبـس ضمانا لاستيفاء أجرة النقل

  .تنفيذ عقد النقل
  المطلـب الثالث

  .الالتزام بتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه     
والتفريغ عملية مادية تعـني إخراج البضاعة من ، ضاعة لجهة الوصول يلتزم الناقل بتفريغهابعد وصول الب     

  .(2)وسيلة النقل تمهيدا لتسليمها للمرسل إليه
يتولاها الناقل ويكون مسؤولا عنها ما لم ينص القانون  ،عملية التفريغ تعتبر عملية ملحقة بعملية النقل و     

وفي هذه الحالة الأخيرة ، كأن يتفق على أن عملية التفريغ تقع على عاتق المرسل إليه ،أو الاتفاق على غير ذلك
                .(3)لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ

إذا تجاوزها فإنه يسأل عن الضرر الذي  يجب على المرسل إليه أن يقوم بالتفريغ في الآجال المتفق عليها و و     
يسرى العرف في حالة عدم الاتفاق على وقت معين لتفريغ  و .(4)اقل بسبب تخصيص وسيلة النقل لهأصاب الن

في  1985/05/04 :الغرفة الخامسة في قرارها الصادر بتاريخ   PARISفقد قضت محكمة استئناف ،البضاعة
العرف في فرنسا جرى  «بأن  ALEMAYNA FRANCE ET AUTRE ضد TRASPECIALقضية 

المؤسسات الفرنسية بتـفريغ شاحنات التموين بالبضائع في الفترة الصباحية وتخـصيص الفترة  على قيام
 .(5)» لزبائنلالمسائية لشحن المركبات التي تأمن توزيعها 

_____________  
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لية التفريغ يسأل عن أخطائه باعتباره يلاحظ أنه إذا استعان الناقل بمقاول أو شخص متخصص في عم و     
ويتحمل الناقـل مصاريف التفريغ لأا ، وليس للمرسل إليه الرجوع على مقاول التفريغ شخصيا، تابعا له

فقد يتطلب التفريغ أجهزة ، وسواء كان التفريغ بواسطـة الناقل أو قام به المرسل إليه، عملية تابعة لعملية النقل
ق ـبتفريغ البضاعة وتكون النفقات على عاتالذي يقوم  وجودة لدى المرسل إليهخاصة أو آلات خاصة م

أو أجرى العرف على أن التـفريغ يتحمل مصاريفه المرسل إليه فيسري ، أما إذا اتفق على غير ذلك، الناقل
  .(1)هذا الاتفاق أو ذلك العرف

إن كان التفريغ عملية مادية بحتة فإن التسليم  و، بعد التفريغ يلتزم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه و     
  :، تترتب عليه نتائج قانونية هامة تتمثل في(2)عملية قانونية 

 المادةن التسليم يضع حدا لتنفيذ عقد النقل وبه تزول قرينة المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل بمقتضى نص إ/ 1
فـقد أكدت محكمة النقض  .بضاعة للمرسل إليهوتتحول مسؤولية حراسة ال، من القانون التجاري 46

عقد النقل لا ينتهي إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه  « بأن 1956/02/07:الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ
  .(3)» المذكور في تصريح الإرسال من طرف المرسل

 البضاعة لتبليغ إحتجاجه المعللمنذ تاريخ التسليم يبدأ سريان أجل ثلاثة أيام المقررة لصاحب الحـق في / 2
  .لكي لا تسقط دعواه في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي الذي أصاب البضاعة ،للناقل

منذ تاريخ التسليم تطبق قاعدة التقادم السنوي لدعاوى الناشئة عن عقد النقل حيث تتقادم بمرور سنة من / 3
  .من القانون التجاري 66المادة وفقا لنص  ،و عرضها عليهإليه أ تاريخ تسليم البضاعة للمرسل

وقد يكون سابقا عليه إذا كان ، قد يكون التسليم لاحقا للتفريغ إذا كان التفريغ على عاتق الناقل و     
  .(4)التفريغ على عاتق المرسل إليه

ولا يشترط ، يه في مستند النقلوالمنصوص عل، الأصل أن التسليم يتم في المكان والزمان المتفق عليهما و     
لصحة التسليم أن يتم في المكان والزمان المتفق عليهما فقط، بل أن يرد على ذات البضاعة المبينة في مستند 

هذا ما  و. (5)أن يحصل لصاحب الحق في استلام البضاعة وهو إما المرسل إليه الشرعي أو وكيله النقل، و
وتحقق  النقل فلا يسلمه البضاعة إلا إذا أبرز له مستند، ة المرسل إليهيفرض على الناقل أن يتحقق من شخصي

_____________  
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ل لحامله فيكون على الناقل تسليم حامل المستند البضاعة أيا كانـت  فإذا كان مستند النق، من سلامته      
أما إذا كان إذنيا فعلى الناقل أن يتحقق من تتابع التظهيرات حتى المظهر إليه الأخير الذي ، شخصية المرسل إليه

  .(1)وإذا كان اسميا فيجب عليه أن يتحقق من أن طالب التسليم هو المرسل إليـه ذاته، يطالب بالتسليم
في حالة تقدم وكيل المرسل إليه لاستلام البضاعة فعلى الناقل عدم تسليمها إلا إذا تأكد مـن صـحة    و     

قد قضت في قرارها الصادر   PARISفي هذا الصدد كانت محكمة استئناف، الوكالة وصحة توقيع المرسل إليه
ن الشركة التي تشترك مع شركة أخرى الناقل يعد مخطئا عندما يقبل إيصالا م « بأن 1989/07/06:بتاريخ

حتى  ،المرسلة إليها البضاعة في شغل محلات هذه الأخيرة لأنه لم يتسلم الوكالة التي بموجبها تسلم البضاعة
  .(2)» ولو كانت الشركتان ضمن نفس التجمع لأن لكل منهما شخصية قانونية مختلفة عن الأخرى

فإنه يسـأل عـن   ، البضاعة لشخص أخر غير المرسل إليه أو وكيله على العموم إذا قام الناقل بتسليم و     
ولكن لا يسأل إذا كان هذا التسليم بسبب إهمال المرسل في احترام التزاماته كعدم وضـعه  ، خلال بالتزامهالإ

وللغير الذي تسـلم  ، البطاقات التعريفية على البضائع التي تسمح بتحديد شخص المرسل إليه ومكان التسليم
  .(3)اعة خطأ إثبات أنه قام بردها للمرسل إليه بكافة وسائل الإثبات البض
 ويتم عمليا بإعطاء المرسل إليه أو وكيله الناقـل إيصـالا  ، يقع عبء إثبات التسليم على عاتق الناقل و     

انعـدام   وفي حالة. (4)يعترف فيه بتسلم البضاعة أو بالتأشير على مستند النقل الذي يرافق البضاعة بالتسليم
وهذا ما قضت به محكمـة  ، الإيصال أو التأشير يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات لاسيما عـن طريق القرائن

  .(5) 1984/05/15:النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ
ة الدفع يلاحظ أخيرا أنه يحق للناقل الامتناع عن تسليم البضاعة للمرسل إليه إذا كانت أجرة النقل واجب و     

أو إذا كان الناقل وكيلا عن المرسل في استفاء ثمن بيع البضاعة من ، وامتنع المرسل إليه عن دفعها ،عند الوصول
أو إذا حجز أحد دائني المرسل أو المرسل إليه علـى  ، ورفض المرسل إليه دفـع الثمن ،المرسل إليه قبل التسليم

أخطر المرسل الناقل قبل تسليمه البضاعة بعدم تسليمها للمرسـل  أو إذا ، البضاعة تحت يد الناقل أثناء الطريق
وإنما يجب في هذه الحالة الأخيرة أن يحصـل   ،وهذا يحدث في الغالب في حالة إشهار إفلاس المرسل إليه ،إليه

 متسـل  لأن تسلمه لمستند النقل، الطريق الإخطار قبل استلام المرسل إليه لمستند النقل وتصرفه في البضاعة في
 .(6)حكمي للبضاعة 

 _____________  
  .204:ص،المرجع السابق:  يعلي البار ود (1)

(2) L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:196.            
(3) IBID , P:196.197.                                                                                                          
(4) GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT: O.P.CIT, P:764.                                                                                 
(5) BARTHÉLÉMY MERCADAL : O.P.CIT , P:27.                                                                                                  

  .561:ص، المرجع السابق: علي البار ودي، طه كمال مصطفى (6)
  .416.415:ص ،1993 ،مصر –الإسكندرية ، نشأة المعارف، العقود التجارية : الشواربي الحميد عبد      
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  المبحـث الثالث
  .التزامـات المرسل إليـه   

رسل إليه إذا كان شخصيا غير المرسل لا يكتسب الحقوق ولا بتحمل بالالتزامات الناشئة من الثابت أن الم     
  .(1)لهذه الحقوق والالتزامات  إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني ،عن عقد النقل البري للبضائع

فلا ، رسل نفسهإذا كان المرسل إليه غير الم  « بقولها من القانون التجاري 39المادة قد بينت ذلك  و     
 .»  يترتب على المرسل إليه الالتزامات المتولدة عن عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل

ويلتزم ، يحق له توجيه البضاعة أثناء النقل متى كان مستند النقل بيده كما سبق القول، فبقبول المرسل إليه العقد
.                                 والمصروفات الملحقة ا إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصولوكذا بدفع أجرة النقل ، باستلام البضاعة

من المتفق عليه فقها وقضاءا أن المرسل إليه له حق مباشر قبل الناقل يستطيع بموجبه المرسل إليه أن  و     
أن يتمسك ـا في مواجهة و يستطيع الناقل كذلك ، يتمسك بكافة شروط عقد النقل في مواجهة الناقل

  .المرسل إليه
فيحق للمرسل إليه ممارسة دعوى الرجوع على الناقل بالتعويض في حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر      

الثاني للالتزام بدفع أجرة  المطلبوفي ، وسنتطرق في المطلب الأول لالتزام المرسل إليه باستلام البضاعة .وصولها
الثالث للأساس القانوني لحق المرسل إليه المباشر اتجاه  المطلبوفي ، المستحقة عند الوصول ومصروفات النقل

  .الناقل
  الأول بـالمطل

  .الالتزام باستـلام البضاعـة  
وإذا ، يلتزم المرسل إليه بمجرد وصول الناقل لمكان التسليم المتفق عليه باستلام البضاعة محل النقل من الناقل     

تسليم واجبا في محل المرسل إليه، فعلى الناقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالميعاد الذي يستطيع خلاله لم يكن ال
وقد بينت ذلك ، البضاعة في الميعاد الذي حـدده الناقل موعلى المرسل إليه أن يحضر لاستلا، الحضور لتسلمها

وجب على ، شروط تسليمه للموطنفي حالة نقل الشيء غير م  « بقولها من القانون التجاري 45المادة 
الناقل وضعه تحت  استطاعة فيالناقل إحضار المرسل إليه بالوقت الذي يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون 

  .(2)»  تصرفه
_____________  

توجيـه   لمن خلا بة بتسليمهاالمطالإليه مستند النقل أو البضاعة محل النقل أو  المرسل يعتبر من قبيل القبول ضمني على وجه الخصوص تسلم (1)
  .475:ص ،السابقالمرجع : سميحة القليوبي، إعذار يظهر فيه قبوله لعقد النقل أو إصدار تعليمات بشأا

القانون  من 265  المادة و التونسي القانون التجاري من136  المادةو  المصري القانون التجاري من 231المادة، المادة هذه يقابل نص(2) 
 .65:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات موسوعة ،687:ص ،السابقالمرجع : التواب عبد معوض، لعراقيا التجاري
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فعلى المرسل إليه  ،ة مع عدم تحديد موعد لتسلمهاـإذا ما قام الناقل بإخطار المرسل إليه بوصول البضاع و     
نقل ياء هذا الميعاد أن ـيجوز للناقل بعد انقض و ،ة يحددها العرف السائدـر لتسليمها في مدة معقولـأن يحض
 . (1)بناء على طلبه مقابل أجرة إضافية  إليه ة إلى محل المرسلالبضاع

ا برغم ـر المرسل إليه لتسلمهـولم يحض ،ة إلى محل المرسل إليهـف الناقل بتوصيل البضاعـإذا لم يكل و     
في مطالبة المرسل إليه بمصاريف الأرضية وهي تمثل مقابل رف على إعطاء الناقل الحق ـجرى الع ،إخطارهمن 

ب الإذن من القضاء لإيداعها في أحد ـه بدل حفظها في مخازنه طلـوكذلك يجوز ل، حفظ البضاعة في مخازنه
  . (2)المخازن العمومية على حساب المرسل إليه 

ع عند النقل إذا كانت مستحقة الدف أجرةقبل دفع  للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة قبل تسلمها و و     
ويكون ذلك بالوسائل ، الوصول لتحقق من حالتها ومطابقتها للبيانات الواردة بنسخة مستند النقل التي بحوزته

لا يجوز  و لكن ،وله إثبات ما يشاء من تحفظات، المناسبة التي تطمئنه على سلامتها من الظاهر أو من الداخل
إلا جاز  ن فحص البضاعة وعة الحال أن يمكنه مـالناقل بطبي على و. (3)ذا الحق ه التعسف في استعمال هـل

  .(4)للمرسل إليه رفض تسلمها 
في حالة رفض المرسل إليه تسلم البضاعة أو مصير البضاعة  من القانون التجـاري 46المادة قررت  قد و     

 45فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة  « بقولها ،هـعدم وجوده أو عدم تمكن الناقل من الاهتداء إلي
وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك وأن يطلب منه ، ه إليهـإذا لم يرفع الشيء المنقول من المكان الموج

.               ه في هذه الحالة إيداع الشيء في مكان أمينـالتعليمات ذا الشأن وأن ينتظر هذه التعليمات ويجب علي
ى عليها من التلف قبـل  ـع الشيء المنقول إذا كان من الأشياء التي يخشـه يجوز للناقل بيـعلى أن     

 . ورود تعليمات الناقل في الوقت المناسب
  .أمر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيس المحكمة المختصة البيع بمقتضىيسمح ذا  و     
يتم معاينة هذه  طمره إذا كان غير صالح للاستهلاك و فضلا عن ذلك فإنه يمكن إتلاف الشيء أو و     

الحالة الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر معد من قبل رئيس الس الشعبي البلـدي  
ورئيس أمن الدائرة أو ممثليهما بحضور مسؤول عن مصلحة حفظ الصحة بالس الشعبي البلدي ومواطنين  

         .» التجاريةاثنين يمارسان النشاطات 
 تسلم بتحليل نص هذه المادة يتبين لنا أن الناقل ملزم بأن يبادر إلى إخطار المرسل امتناع المرسل إليه عن و     

_____________  
  .65:ص، المرجع السابق : سعيد الجدار (1)

  .213.212:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس(2) 
(3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS O.P.CIT, P:513.514.         
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         .485:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي(4) 
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يجوز له  ،فإذا لم تصل في الوقت المناسب ،ويجب عليه أن ينتظر هذه التعليمات ،هالبضاعة مع طلب تعليمات     
أن يطلب بموجب عريضة من رئيس المحكمة المختصة تعيين خبير لإثبات حالة البضاعة و الإذن له بإيداعها في 

. د ذلكن أن يحدث للبضاعة بعـما يمك ةن لحساب المرسل وعلى مسؤوليته ليتخلص من مسؤوليـمكان أمي
  .من القانون التجاري 77المادة كل اشتراط مسبق يعفي الناقل من هذا الالتزام باطل وعديم الأثر طبقا لنص  و

ة المرسل إذا كانت معرضة للهلاك أو التلف ـغير أنه يجوز للناقل طلب الإذن ببيعها حفاظا على مصلح     
ة في تحديد كيفيـة  ـة الحريـولرئيس المحكم، ا أو كانت صيانتها تتطلب مصاريف باهضةـأو لهبوط قيمته

من القـانون المـدني    272المادة هذا ما عبرت عنه  ة، وـويلتزم بإيداع ثمن البيع لدى الخزينة العمومي، البيع
للمدين أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في  يجوز«  بقولها

  .حراستها و إيداع ثمن البيع بالخزينة العموميةإيداعها أو 
 تعذر بيعها بالتراضي وبالسعر افإذا كان للأشياء سعر معروف في السوق فلا تباع بالمزاد العلني إلا إذ     

   .»ا ـالمتداول عرف
  .تياز المقرر لهمن البديهي بعد البيع أن يحصل على حقه بالأولوية على غيره من الدائنين، بالنظر لحق الام و     

ها المرسل إليه وأصـبحت غـير صالحــة    لبضاعـة لمكان التسليم ولم يتسلمة ما إذا وصلت اـفي حال و
ة المرسل إليه لم يترك المشرع تقدير صـلاحية  ـا على مصلحصوحر .فللناقل إتلافها أو طمرها، للاستهلاك

 ،شعبي البلدي ورئيس أمن الدائرة أو ممثلـهما بل أعطاها لرئيس الس ال، ر الناقلـالبضاعة من عدمها لتقدي
ظ الصحة بـالس الشـعبي البلـدي    ـة البضاعة بحضور مسؤول مصلحة حفـوذلك بإعداد محضر معاين

  .ومواطنين اثنين يمارسان النشاطات التجارية
إلا ، قل أساساإن استهدفت حماية النا و، تجدر الإشارة أن الإجراءات المنصوص عليها في نص هذه المادة و     

  .(1)أنه يجوز لكل ذي مصلحة كمرسل أو المرسل إليه أو شركة التأمين اتخاذها حسب الرأي الراجح في الفقه
  المطلـب الثاني

  .الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الوصول   
نقل الملحقة ا مستحقة كما سبق القول أنه يمكن للأطراف الاتفاق على أن تكون أجرة ومصروفات ال     

وتعد طريقة دفع الأجرة عند الوصول اكثر الطرق التي تواتر استعمال في المعاملات ، الدفع عند الوصول
  .(2)التجارية 

 لولكن لا يستطيع الناق، ـم البضاعةراط ذلك في العقد قبل تسلب على المرسل عليه دفعها عند اشتيج و     
_____________  

  .317:ص، المرجع السابق: ونسعلي حسن ي (1)
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ك أكدت ذل وقد .(1)عن العقد اخارج اطرفه يبقى ـعلى دفعها عندما يرفض تسلم البضاعة لأن إرغامه     
 ـ EPDقضية  في 1989/12/11: قرارها الصادر بتاريخالخامسة في الغرفة PARISاستئناف محكمة   SET دض

المستحقة عـند الوصول عندما  رةالأجة المرسل إليه بدفع ـه التمسك بمطالبـلا يمكن الناقل نإ « بقولها
  .(2)» يرفض هذا الأخير تسلم البضاعة

 من انطلاقاق من صفته هذه ويمكنه التحق ،بالدفعيستطيع البحث عن المرسل الحقيقي لمطالبته  إنما و     
  .(3)فاتورة النقل التي حررها، وهو عادة طالب النقل المراسلات المتبادلة بينهما أو

في الحالة التي تكون فيها البضاعة المنقولة محل عقد البيع يلتزم المشتري المرسل إليه بدفعها لأا جزء من  و     
الحالة التي يطلب فيها وكيل المشتري أو البائع النقل فإن  أما في و. ثمن البيع ما لم يتفق على خلاف ذلك

لناقل لإلا حق  ولكن على الوكيل إخطار الناقل بأنه يتصرف ذه الصفة و ،الموكل هو المسؤول عن دفعها
  .(4)لا سيما في الحالة التي يكون فيها الموكل معسرا  بدفعها،اعتباره كالطرف المتعاقد معه ومطالبته 

وهي عبارة عن عقد  ،ا عندما يتم الإرسال مقابل الدفع وهو إحدى طرق النقل الأكثر استعمالاأم و     
يلتزم بمقتضاه الناقل باسم ولحساب  ،وكالة للتحصيل بصفة تبعية لعقد النقل وليس كعقد وكالة متميز عنه

و كذا أجرة  ،قة ببضائع أخرىولها علا ،بيع أو ثمن فواتير قديمة لم تسددالبائع المرسل بتحصيل ثمن الشيء الم
  . (5)إما نقدا أو في شكل ورقة تجارية كالشيك أو السفتجة المقبولة، النقل من المشتري المرسل إليه

بمقتضى هذا العقد يلتزم الناقل أيضا بعدم تسليم البضاعة للمرسل إليه إلا مقابل استفائه المبلغ المستحق  و     
وإذا ما ارتكب خطأ في تنفيذ وكالته وجب عليه تعويض ، الموكل بصدق وبتنفيذ تعليمات البائع ،تحصيله

الخطأ الشائع يتمثل في تسليمه البضاعة دون أن يحصل مسبقا على المبلغ  و. الضرر الحاصل للبائع المرسل
  .(6)المستحق

راقبة وجـود  بمللمبلـغ المستحق غير ملزم  ن المرسل إليه شيكا تسديداـظ أن الناقل المستلم مـيلاح و     
غير أنه بالمقابل يعد مرتكبا لخطأ إذا ما سلم البضاعة ، ولا التحقق من صحة هوية البيانات الواردة فيه، الرصيد

وكذلك إذا ما قبل شيكات غير مؤرخة ، مقابل شيك محسوب على حساب الغير لا على حساب المرسل إليه
  .(7)د ببساطة إلا اعترافات بالدينإنما كسندات دفع لا تع لأا لا تعد بمثابة شيكات و

 ق وقت التسليم أصبح ملزما شخصيا بدفعه للمرسل، ولكنـإذا ما أهمل الناقل طلب دفع المبلغ المستح و     
 أصبح أيضا ملزم بكل الالتزامات التي ،العقدة وقبوله ـه الذي بتسلمه البضاعـالرجوع على المرسل إلي يمكنه

_____________ 
(1) BARTHÉLÉMY  MARCADAL : O.P.CIT, P:27.                                                                                             
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                                                                  (4) BARTHÉLÉMY MARCADAL : O.P.CIT, P:27.                  
                                                                                           (5) IBID.                                                 
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 .(1)بدفع المبلغ المستحق المطلوب من طرف المرسل الالتزامولاسيما ، يرتبها العقد على عاتقه     
دعاوى الناشئة عن عقد البالمبلغ المستحق للتقادم الذي تخضع له  الناقلدعوى مطالبة المرسل  تخضع و     

 كما الإرسال مقابل الدفع طريقة من طرق النقل لكون نظرا .القانون التجاري من 61 المادةالنقل طبقا لنص 
 .   (2)التحصيل تسليم معلق علىلأن ال الأخيرسبق القول، وأن المبلغ المستحق من الضروري أن يلحق ذا 

لكون البضاعة المنقولة في أغلب الأحوال تمثل الضمان  ،غالبا ما يقبل الناقلون هذه الطريقة من النقل و      
 ءولكن قد يرفضوا إذا كانت قيمة البضاعة لا تمثل الضمان الكافي المطمئن لاستيفا، الكافي لاستيفاء حقوقهم

كن أن تتعرض لخطر الهلاك بسرعة أو عندما لا تعطيها الظروف الخاصة أي قيمة حقوقهم أو كان من المم
  .(3)تجارية، كما هو الحال بالنسبة للعينات بدون قيمة والبضائع السريعة التلف وصناديق الجثث

ة وتظهر أهميتها في الحال ،قد يطلب الناقل من المرسل تسبيقات في حالـة استحقاق الدفع عند الوصول و     
ويلتزم بردها عندما يستوفي أجرة النقل والمصروفات ، التي لا تمثل فيها البضاعة الضمـان الحقيقي للناقل

وتسلمه المبلغ النقدي المسبق لا يفسر إلا كضمان مثل الضمان الذي يصدره متعاملو البورصة . الملحقة ا
  .(4)لأعوان الصرف

ر على قيام المرسل بدفع جزء من ـالداخلي لم يج النقل في نظام أخيرا تجدر الإشارة أن العرف التجاري و     
الأجرة وقيام المرسل إليه بدفع الجزء الأخر، كما هو الحال بالنسبة لنظام النقل الدولي من خلال شرط الأجرة 

  .FRANCO-FRONTIERE «(5) « بحسب الحدود
فيمكنه ، الدفع عند الوصول بضمانات خاصة يتمتع الناقل في سبيل إستيفاء الأجرة إذا كانت مستحقة و     

ويمكنه الرجوع على ، الأجرة استيفاءضمن له ييحصل من مدينه على تأمين إتفاقي  ككل دائن أن يشترط و
وأن يستعمل حق حبس البضاعة المنقولة وحق الإمتياز على ثمن الناتج من  ،المرسل المتضامن مع المرسل إليه

وثانيا عن حق الناقل ، وسنتحدث أولا عن التضامن بين المرسل و المرسل إليه. نقلالتنفيذ على البضاعة محل ال
  .نو ثالثا عن حق الناقل في الإمتياز على الثم، في حبس البضاعة

  .التضامن بين المرسل والمرسل إليه - 1
ة النقل إذا كانت قاعدة التضامن بين المرسل والمرسل إليه لدفع أجرمن القانون التجاري  40المادة قررت      

      إذا اشترط دفع الأجرة عند وصول الأشـياء  ..... « على أنـه  تمستحقة الدفع عند الوصول، حيث نص

 .(6)» بينهما بالتضامنفيكون المرسل والمرسل إليه الذي صدر منـه القبول ملزمين بأدائها  المنقولة
_____________ 

(1) BARTHÉLÉMY MARCADAL : O.P.CIT, P:27.  
(2) PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9.                            
(3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:537.                 
(4) IBID, P:539.                                                                                                                                                           
(5) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:286. 

 .نقله من النص الفرنسي إلى النص العربي عند" المرسل" وقع المشرع في خطأ ترجمة مصطلح  لقد (6)
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أن  النقلرسل إليه دفع أجرة على تحمل الم الاتفاقمن خلال نص هذه المادة أنه ليس من شأن  لنا يتضح و     
إذ ، بما لم يستوفه من المرسل إليه المرسلبل يظل للناقل الحق في الرجوع على  ،بدفعها التزامهيعفي المرسل من 

الرجوع عليهما معا  يجوز و ،عن دفعها بالتضامن قبل الناقل مسؤولينأن كلا من المرسل والمرسل إليه يكونان 
  .(1)أي جزء من الأجرة  فيستولم  إذا اأو الرجوع على الموسر منه

ففي حالة عجز المرسل إليه يجوز للناقل الرجوع على المرسل لأن قبول المرسل إليه عقد النقل لا يؤدي إلى      
وهذا ما أكدته محكمة الـنقض   ،إبراء المرسل من دفع الأجرة، بل يحتفظ الناقل بحق الإدعاء عليه لدفع الأجرة

الإرسال المستحق عند الوصول لا يترتب عليه  إن «بقولها  1990/02/20:ها الصادر بتاريخالفرنسية في قرار
  .(2)» استبدال المرسل كمدين بالأجرة بالمرسل إليه، بل يبقى ملزما بأدائها في حالة عجز المرسل إليه

بل أيضا في  ،عة فقطلا يبقى المرسل ضامنا لاستحقاق الأجرة في حالة رفض المرسل إليه استلام البضا و     
إذ يجوز للناقل في هذه الحالة الرجوع على المرسل على أساس أنه يعد  ،حالة تسليمه للناقل شيكا بدون رصيد

 ذلـك بإرسال الشيك له و ،ه في الرجوع أولا على هذا الأخيرـضامنا للمرسل إليه دون القيام بممارسة حق
 هالرجوع علـى المرسل إليه بعد دفعوللمرسل الحق في ، لأجرةدة عدم الدفع مطالبا إيـاه بدفع اـمرفقا بشه

  .(3)الأجرة 
لاسيما المصاريف المكملة ، دد بكل المصاريف التي ليس لها ضمانـوحق الناقل في الإدعاء على المرسل مح     

ولا  .(4) 1913/02/03 :للتخزين أو التوقف وفقا لما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ
فالناقل ، يستطيع المرسل التمسك بسقوط حق الناقل في الرجوع عليه بحجة التبليغ المتأخر له بعوز المرسل إليه

زبائن الفي الواقع الذي لم يكن وكيلا للمرسل كما هو الحال في الإرسال مقابل الدفع غير ملزم بالاستعلام عن 
لرجوع على المرسل إذا قام بتسليم البضاعة دون استيفائه الأجرة يسقط حق الناقل في ا و، الذين يتعاقد معهم

  .(5)لأنه ملزم بعدم التنازل عن البضاعة التي تمثل ضمانه إلا إذا استوفى الأجرة 
  .حق الناقل في حبس البضاعة2- 
العامة في ولكنه تطبيق للقواعد ، بصفة خاصة في القانون التجاري احق الناقل في حبس البضاعة ليس مقرر     

ا داء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ملكل من التزم بأ « يجوز أنهبمنه  200المادة حيث تقضي ، القانون المدني
ه وله علاقة سببية و ارتباط بالتزام المدين أو ما دام الدائن لم ـدام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب علي
  .يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا

_____________  
  .170.169:ص. المرجع السابق: كمال طه مصطفى (1) 

(2) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:292, N:1340 JUR2.  
(3) IBID, N: 292.                                                           
(4) IBID, N: 292, N: 1340 JUR 5.                              
(5) IBID, N: 292.                                                                   
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ة أو نافعـة ـق عليه مصروفات ضروريهو أنف إذا، ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو لمحرزه يكون و     
عـن   ناشئا ردالالتزام بالإلا أن يكون ، له مستحقله أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو  فإن

  .» عمل غير مشروع
إليه عن الوفاء بالأجرة والمصروفات الضرورية التي  المرسلهذا النص يتضح لنا أنه إذا امتنع  باستقراءو      

 بمعنى، الأخير أن يحبس البضاعة محل النقل تحت يده حتى يستوفي المبالغ المستحقة له لهذافإنه يحق ، أنفقها الناقل
  .التنازل عن البضاعة حتى يستوفي الأجرة والمصروفات الملحقة اأن يمتنع عن أخر 

القانون التجاري  يلاحظ أن بعض القوانين التجارية العربية نصت صراحة على هذا الحق لاسيما و     
  .(1) 361 السوري في المادة و 675الأردني في المادة  و 239المصري في المادة 

 فعلى سبيل المثال قضت محكمة استئناف، الناقل في حبس البضاعة كما أكد القضاء الفرنسي حق     
DOUAI الناقل الذي قام بتخزين البضائع في مخازنه بسبب  « بأن 1988/06/16:في قرارها الصادر بتاريخ

المرسل إليه استلامها يستطيع ممارسة حقه في الحبس لاستيفاء مصاريف التخزين، التي تعد من بين  رفض
يعد الحق في الحبس  و .(2)»  بشرط أن لا تكون قد ترتبت بسبب خطئه، لحقة بأجرة النقلالمصاريف الم

  .(3)وسيلة ضغط فعالة وضابط جيد للعلاقات بين المرسل والناقل
وبالرغم من كون الدفع بعـدم  . عادة ما يتمسك الناقل بالدفع بعدم التنفيذ عن طريق الحق في الحبس و     

إذ يمكن للناقل في علاقتـه مـع   ، إلا أن مجال التمسك بكل منها مختلف، ق الحبسالتنفيذ صورة من صور ح
كما هو الحال عمليا ، الأجرة فتنفيذ خدمة تسليم البضاعة ما دام لم يستو مبالأجرة أن يتمسك بعد نـالمدي

الغير التمسك بحق يمكنه في علاقته مع  و .بالنسبة لكبار العملاء مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكة الحديدية
  .(4)الحبس كما هو الحال بالنسبة لمالك البضاعة الغـير طرف في عقد النقل

استعمال الناقل حقه في حبس البضاعة المنقولة لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة احتباسها كما  و     
الشخص العادي، وهذا ما عبرت  بل عليه أن يبذل في حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله، سبقت الإشارة

الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا  وعلى« بقولها  من القانون المدني 201الفقرة الثانية من المادة عنه 
مسؤولا عن هلاكها أو تلفها ما لم  ويكون الناقل.  » رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حسابا عن غلته لأحكام

  .(5)ه فيهيثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد ل
  

_____________  
  .22.19:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات موسوعة ،694:ص ،المرجع السابق: معوض عبد التواب (1)

(2) L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:171.  
                                                                                                                  (3) IBID.                            

  .110 :ص، للالتزام، المرجع السابقالعامة  النظرية :علي علي سليمان(4) 
RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:545. 546.   

 ، 58:ص، جع السابقالمر: سعيد الجدار(5) 
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 البضاعةو زال المانع الذي كان يحول دون تسليم  ،إليه الأجرة للناقل انقضى حق الحبس المرسلوفى  متى و     
فيلتزم بتسليم البضاعة سليمة  النقلويعود الالتزام بالتسليم في ذمة الناقل وفقا لأحكام عقد  ،المنقولة إليه

العقد أو انقضاء الالتزامات الناشئة عنه، بل  هذا نفساخاإذ لا يترتب على استعمال حق الحبس ، للمرسل
وللناقل ، الناقل بالتسليم حتى يفـي المرسل إليه بالتزامه بدفع أجرة النقل التزاميقتصر الأمر على وقف تنفيذ 

  .(1)خشي من هلاك البضاعة أو تلفها أن يحصل على إذن من القضاء ببيعها  إذا
  .حـق امتيـاز الناقـل - 3

لا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص  «  بأنه من القانون المدني 982الفقرة الثانية من  ادةتقضي الم     
بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لعقد نقل الأشياء، نجد أا لم تنص صراحة على إعطاء الناقل  و . »  قانوني

أن البعض ذهب إلى إثبات حق الامتياز غير  ،حق الامتياز على الثمن الناتج عن التنفيذ على البضاعة محل النقل
 .(2)التي تثبت هذا الحق للوكيل بالعمولة لنقل الأشياء  من القانون التجاري 56المادة للناقل استنادا إلى نص 

ولا ينطبق على ناقل  ،إلا أن هذا غير صحيح لأن نص هذه المادة يتعلق بالوكيل بالعمولة لنقل الأشياء فقط
  .الأشياء

ونحن لا . (3)من القانون التجاري 46المادة البعض الأخر إلى إثبات هذا الحق استنادا إلى نص  ذهب و     
نرى ذلك، لأن نص هذه المادة يتعلق بالتزام الناقل بإيداع الشيء المنقول لدى مكان أمين في حالة امتناع 

ان من الأشياء سريعة التلف قبل وبإمكانية طلب الناقل بيعه إذا ك، المرسل إليه أو من ينوب عنه عن استلامه
وكذلك لأن . ورود تعليمات المرسل بشأنه بمقتضى عريضة يوجهها لرئيس المحكمة المختصة كما سبق تبيانه

من  الأولى الفقرة مجرد الحق في حبس البضاعة أو إيداعها لا يثبت حق الامتياز عليها، وهذا ما نصت عليه
  .»  مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه « أن ابقولهالمدني   من القانون 201 المادة
القانون التجاري المصري في الفقرة لا سيما  ،قد نصت بعض القوانين التجارية صراحة على هذا الحق و     

 الكويتي في و 673العراقي في المادة  و 362السوري في المادة  و 75الأردني في المادة  و 239الثانية من المادة 
إلا أن هذا الأخير قرر للناقل امتيازا مماثلا . (4)والفرنسي 183والليبي في المادة  462 المادة الفقرة الثانية من

للذي يتمتع به الوكيل بالعمولة للنقل لا يضمن فقط الديون المتعلقة مباشرة بتنفيذ النقل، بل كل ديون النقل 
المؤرخ  98/69 :، رقم»  GAYSSOT « قانونلمرسل بفضل على المرسل حتى تلك المتعلقة بإرسالات سابقة ل

ومقتضى هذا الامتياز السماح للناقل الذي ، في قانون التجارة 1مكرر 108المادة الذي أدرج  1998/02/06:في
_____________  

  .69:ص، المرجع السابق: شعلة أحمد سعيد (1)
  .216:ص، المرجع السابق: أحمد محرز(2) 
              .257:ص، المرجع السابق: الفتلاوي سمير جميل حسين (3)
 .25.24.23.21.19:الجزء ،التجارة البرية، العربية التشريعات موسوعة، 694:ص ،المرجع السابق: معوض عبد التواب (4)
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كرة أنه ويقوم هذا الامتياز على ف ،بالمزاد العلني ببيعهايستوف المبالغ المستحقة له بحبس البضاعة والقيام  لم      
 .(1)تضمن له استيفاء المبالغ المستحقة بسبب النقل المنجز مرهونةيستلم البضائع كأشياء 

إليه  للمرسلنص القانون التجاري الجزائري على هذا الحق يعني أنه إذا سلم الناقل البضاعة  عدم مقتضى و     
 استيفاء ولا يتقدم عليهم في، إليه المرسلأو فإنه يدخل مع سائر الدائنين العاديين للمرسل  ،الأجرة استيفاءقبل 

وهـذا  ، ة للحجز عليهاـإلا امتنع عن تسليم البضاع و ،المصروفات من دائني المرسل أو المرسل إليه الأجرة و
  .(2)يؤدي إلى استيفائه المبالغ المستحقة له قبل سائر الدائنين

بس بعض الانتظار، ومراعاة لمصلحته الناقل لابد نظرا لكون الحق في الحبس يعاب عليه أنه يكلف الحا و     
من تقرير امتياز الناقل بنص صريح على الثمن الناتج عن التنفيذ على البضاعة المنقولة بإتباع إجراءات التنفيذ 

لما تتطلبه لأا إجراءات بسيطة مقارنة بإجراءات التنفيذ في الرهن المدني نظرا  ،على الشيء المرهون رهنا تجاريا
وذلك بإخطار الناقل المدين بدفـع الأجرة والمصروفات بإخطـار ، ن سرعة وائتمانالمعاملات التجارية م

فإذا ، رغبته في بيع البضاعة إذا لم يتم الوفاء يبلغه فيه باستحقاق دين الأجرة والمصروفات الملحقة ا و، عادي
بطريقة المزاد العلني ، لناقل أن يقوم بالبيعولم يتم الوفاء جاز ل، مضت خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار

  .(3)ويستوفي المبالغ المستحقة له من الثمن الناتج من البيع
بمعنى محددة وغير  ؛يشترط في الديون المضمونة التي يمارس الناقل امتيازه من أجلها أن تكون صحيحة و     

عن البضاعة سواء بتسليمها للمرسل  تنازل إراديينتهي امتياز الناقل ب و ،متقادمة، ولكن أيضا مستحقة الأداء
  .(4)لأنه مؤسس على فكرة الرهن الضمني، إليه أو بإعادة إرسالها من جديد

  المطلـب الثالث 
  .الأساس القانوني لحق المرسل إليه المباشر اتجاه الناقل    

اتجاهات  وظهرت عدة، ه الناقلاختلفت أراء الفقهاء في تفسير الأساس القانوني لحق المرسل إليه اتجا     
  .حاولت إيجاد الأساس القانوني المناسب الذي يستند إليه هذا الحق

يرى  .وهو الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء، يستند إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير: الاتجاه الأول -     1
ويكون من حقه ، ليه فيصبح مستفيدامع الناقل يضع اشتراطا لمصلحة المرسل إ دأن المرسل عندما يبرم العق

  .(5)حالة إخلال الناقل بالتزاماته مطالبة الناقل بتسليم البضاعة والحصول على التعويضات المناسبة في
_____________ 

(1) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:295,                  
FRAÇOIS PEYREL : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES, GAÉTAN MORIN, EUROPE,   
1999, P: 98.                                                                                                                                                                           

                                                                                                 .225:ص، المرجع السابق: سليمان أبو الملوح (2)
  .99.98:ص، المرجع السابق: أحمد محرز(3) 

(4) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:295,  A- ZAHI : O.P.CIT, P:132.                                                                                                                      
                        . 65 :ص،  مصر –الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة لنشر، العقود التجارية والعمليات المعرفية: هاني دويدار 1994   (5) 

           PIERRE BRUNAT: O.P.CIT, N:45, N:1154 JUR 2.                     
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 التزاماتهولكنـه لا يفسر ، حقوق المرسل إليه اتجاه الناقل إلاما يؤخذ على هذا الرأي أنه لا يفسر  أهم و     
ن أ الغيرلمصلحة  الاشتراطإذ الأصل في ، بأجرة النقل إذا كانت مستحقة عنـد الوصول بالوفاء الالتزاموأهمها 

 .  القانون المدني من 113المادة كما بينته ، على عاتق المستفيد اتجاه المتعهد التزاماتلا يرتب 
إبرامه  منذرأيين الرأي الأول ذهب إلى القول بأن عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف  يضم: الثاني الاتجاه -     2

  المرسل إليه فيظل فترة من الزمـن  وهوبينما الطرف الثالث ، هما المرسل والناقل، يظهر منهم طرفان منذ البداية
وأن فكرة العقد ثلاثي الأطراف استثناء من قاعدة نسبية أثار العقد تبررها الوظيفة ، ولا يعرفه الناقل مخفيا

إذا انتقل مستند النقل إلى شخص أخر غير المرسل إليه فلا يكون طرفا رابعا في  و  .(1)الاقتصادية لعقد النقل
  .(2)ه وحده إنما يظل لعقد النقل طابع ثلاثي بإشراك المرسل إلي العقد، و

أما الرأي الثاني فأخذ بنظرية الإيجاب، ومقتضاها أن المرسل إليه بقبوله مستند النقل يكون قد قبل إيجابا      
   .(3)موجها إليه من المرسل والناقل فيصبح بذلك طرفا في العقد المبرم بينهما 

من جديد عن الأساس القانوني لإشراك يعاب على الرأي الأول أن مبناه الافتراض مما يثير التساؤل  و       
أما الرأي الثاني فيعاب عليه أنه لو صح اعتبار عقد النقل بين الناقل والمرسل إيجابا  ،المرسل إليه في عقد النقل

في حين أن  ،موجها إلى المرسل إليه لكان كل من المرسل والناقل مسؤولا عن تنفيذ هذا العقد اتجاه المرسل
  .(4)سؤول عن تنفيذ عقد النقل دون المرسلالناقل وحده هو الم

أخذ بنظرية النيابة الناقصة التي أثيرت أصلا بصدد عقد الوكالة بالعمولة لتفسير علاقة : الاتجاه الثالث -     3
وهو ما يستوجب  ،ومن مقتضاها أن المرسل يعمل بصفته نائبا في عقد النقل عن المرسل إليه ،الموكل بالغير

ولذلك ، غير أن نيابة المرسل عن المرسل إليه ليست كاملة، عقد إلى المرسل إليه بصفته أصيلاانصراف أثار ال
كما يكون مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة فيه شأنه في ذلك شأن  ،يظل المرسل طرفا في عقد النقل

في حالة امتناع المرسل إليه وهذا الرأي يفسر رجوع الناقل على المرسل لمطالبته بالوفاء بأجرة النقل  ،الأصيل
  .(5)كما أنه يفسر التزام المرسل بدفع أجرة النقل ،عن الدفع

فالمرسل ، مع ذلك لا يمكن التسليم ذه النظرية لتعارضها مع النية الحقيقية لكل من المرسل والمرسل إليه و     
كذلك لا ، ئب عن المرسل إليهفي تعاقده مع الناقل لا يقصد أن تكون لـه صفتان صفته كأصيل وصفته كنا
ومن جهة  .(6)هذا من جهة ، يقصد المرسل إليه أن يكون طرفا في عقد النقل ولا أن يكون المرسل نائبا عنه
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في حين ، ائهيكون طرفا في عقد النقل منذ إنش الأخيرفإن نيابة المرسل عن المرسل إليه تعني أن هذا  أخرى     
إلا ابتداء من الوقت الذي يقبل  ،ولا يصح له مطالبته بالوفاء بأجرة النقل النقلأن المرسل إليه أجنبي عن عقد 

ه إلي المرسلة المرسل عن المرسل إليه تستوجب أن يكون ـضف إلى ذلك أن نياب ،من عقد النقل الاستفادةفيه 
على الوفاء بأجرة النقل والمصروفات  تقتصرلية المرسل إليه ؤوسمسؤولا عن جميع التزامات المرسل في حين أن م

  .(1)الملحقة ا 
فإن هذا الأخير يصبح ذا  ،ويرى أن المرسل باختياره المرسل إليه ،يأخذ بنظرية الحلول: الاتجاه الرابع - 4     

ه ينوي استعمال هذه الصفة ومنذ اللحظة التي يعلن فيها المرسل أن ،صفة في عملية استلام البضاعة عند الوصول
ويترتب على هذا الرأي أن تنتهي كل صلة قانونية بين ، فإنه يحل محل المرسل في كل ما يتعلق بعملية النقل
ر اوهذا ما يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء من استمر، المرسل  والناقل بمجرد قبول المرسل إليه لمستند النقل

  .(2)يحق للناقل الرجوع بالأجرة على المرسل إذا لم يوفها المرسل إليه بحيث، هذه العلاقة القانونية
يأخـذ بفكرة أن حـق المرسل إليه اتجاه الناقل مستمدة مـن حيازته لمستنـد : الاتجاه الخامس     5-

ل إليه بالتالي يصلح أساسا لرجوع المرس و .النقل يمثل البضاعة ويقوم مقامها كما سبق أن رأينا فمستند ،النقل
بيد أن هذا الرأي لا يعني كما هو واضح إلا بتفسير الحق ، بصورة مباشرة للمطالبة بالبضاعةعلى الناقل 

  .(3)الثابت للمرسل إليه في المطالبة بالبضاعة دون الالتزامات التي يرتبها عقد النقل على عاتقه
اتجاه حديث ظهر في الفقه الفرنسي يشير وهو ، ويأخذ بنظرية التعاقد لمصلحة الغير :الاتجاه السادس -     6

يمثل تطبيقا للعلاقات القانونية ثلاثية الأطراف  ،إلى أن العمل أفرغ لنا قالبا جديدا من قوالب القانون الخاص
يمكن تعريف التعاقد لمصلحة الغير بأنه عقد  و ."CONTRAT POUR AUTRUI -التعاقد لمصلحة الغير"هو

لشخصي ويرتب للغير حقا بالمطالبة المباشرة والشخصية بتنفيذ العقد لمصلحته ا اسمهم يبرم بين شخصين با
  .(4)أو كان هذا الحق مجردا من أي التزام ،اقترن ذلك بالتزامه بأداء لأي من طرفي العقد سواء

 يكون التعاقد لمصلحة الغير ضروريا إذا ما كان وجود الغير هو الذي يبرر إبرام العقد الأصلي بين و     
  .(5)وهذا يتفق وتدخل المرسل إليه في تنفيذ عقد النقل، الطرفين

ولكنه يتمتع بحق المطالبة ، يستفاد من تعريف التعاقد لمصلحة الغير أن الغير ليس طرفا في العقد المبرم و     
ية إثارة في مجال النقل الأمر يعني استلام البضاعة والحق في توجيهها وإمكان و ،بتنفيذ هذا العقد لمصلحته
_____________  
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سلطان واسع في تحديد قدر  العقدوفي كل الأحوال يكون لطرفي ، النقلعن تنفيذ عملية  الناقلمسؤولية      
 .(1)الحقوق التي يتمتع ا المرسل إليه

مع  يتفقبالقدر الذي  و ،ذه الحقوق تعهده بالوفاء ببعض الالتزامات الناشئة عن العقد تمتعهيقابل  قد و     
كان هـذا الالتزام  إذا و .النقلتزام بالوفاء بأجرة وبذلك يتحمل المرسل إليه الال، مصلحته في تنفيذ العقد

في الأصل بموجب علاقة المرسل بالمرسل إليه السابقة عن النقل إلا أن التعاقد لمصلحة الغير الذي يتضمنه  يتقرر
ه ويترتب على ذلك أنه إذا ما امتنع المرسل إلي، عقد النقل هو الذي يجعل المرسل إليه ملتزما في مواجهة الناقل

  .(2)والامتناع عن تسليم البضاعة إليه ،عن الوفاء بالأجرة يستطيع الناقل الدفع بعدم التنفيذ
تظل العلاقة التعاقدية قائمة بين طرفيه الأصليين أي الناقل  ،بما أن المرسل إليه لا يعد طرفا في عقد النقل و     

ولكن الوفاء إلى الغير  .ف منهما اتجاه الأخرولا يؤثر التعاقد لمصلحة الغير على التزامات كل طر .والمرسل
لذمة الطرف  ئوكذلك وفاء المستفيد إلى أحد الطرفين مبر، للذمة في مواجهة المتعاقد مع المتعهد ئالمستفيد مبر

  .(3)الأخر في مواجهته
عته طلب يترتب على عدم اعتبار المرسل إليه طرفا في عقد النقل نتيجة جوهرية تتمثل في عدم استطا و     

 .ذلك أن طلب الفسخ من المكنات المقررة لمن يتمتع بصفة المتعاقد دون غيره ،فسخ عقد النقل
ساس القانوني لحق المرسل إليه اتـجاه الأصفوة القول أن هذه هي أهم الاتجاهات التي قيلت في تفسير  و     
اب الاجتهاد لم يغلق في وجه اتجاهات مما لا شك فيه أيضا أن ب و ،ولكنها ليست كل هذه الاتجاهات، الناقل

ن الأساس القانوني الصحيح هو العرف إ :غير أن الفقه مجمع على القول .جديدة يمكن أن تتعدد إلى ما لا اية
فالعرف التجاري هو الذي أنشأ العلاقة المباشرة بين الناقل  ،التجاري المبني على تحقيق المصلحة التجارية

    .(4)ي حدد نطاقها قبل أن تعرف نظريات القانون المدنيوهو الذ، والمرسل إليه
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  الفصـل الثالث
  .للبضائعنقل البري مسؤولية الناقل في عقد ال   

مسؤولية الناقل من أهم مواضيع عقد النقل البري، ذلك أن أغلب المنازعات الناشئة عنه تدور حول     
ولما كان الالتزام الرئيس للناقل التزاما بتحقيق نتيجة تتمثل في توصيل البضاعة . مسؤولية الناقل عن تنفيذ العقد

فإنه يكون مسؤولا عن ضياع البضاعة أو تلفها أو تأخر تسليمها في  ،فق عليهسالمة إلى المرسل إليه في الميعاد المت
ولا يستطيع دفـع مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضياع أو التلف أو التأخير يرجع لسبب لا يد له  ،الميعاد المحدد

على أحكام خاصة كما أن المشرع نص  ،وقد يتفق الناقل مع المرسل على تحديد مسؤوليته أو إعفائه منها ،فيه
  .لدعوى المسؤولية على الناقل

ولدعوى  ،الأول المبحث وحالات الإعفاء منها في ،الات تحقق مسؤولية الناقللح وسنتطرق في هذا الفصل     
  .الثاني المبحث في مسؤولية الناقل

  المبحـث الأول
  .حالات تحقق مسؤولية الناقل وحالات الإعفاء منها   

و عن حالات إعفاء الناقل من ، المبحث عن حالات تحقق مسؤولية الناقل في المطلب الأولنتكلم في هذا      
  .المسؤولية و تحديدها في المطلب الثاني

  المطلـب الأول
  .حالات تحقـق مسؤولية الناقل 

ا ثم ثانيا فترة تحقـق المسؤولية وطبيعته، نتناول في هذا المطلب أولا حالات تحقق مسؤولية الناقل     
  .ثم ثالثا مسؤولية الناقل في حالة النقل المتعاقب، القانونية

  .حالات تحقـق مسؤولية الناقل - 1
اء المراد ـل مسؤولا من وقت تسلم الأشيـيعد الناق « هـأنب من القانون التجاري 47المادة تقضي      

  .(1)» عن ضياعها الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأخير في تسليمها، نقلها
حالة ضياع البضاعة  :يتضح لنا من ظاهر هذا النص أن مسؤولية الناقل تقرر في ثلاث حالات وهيو      

  .وحالة تلفها وحالة التأخير في تسليمها
المنقولة وزنا وعددا للمرسل  ةفيقصد به عدم تسليم الناقل ذات الكمية من البضاع ؛فأما عن ضياع البضاعة    

وقد يكـون الضياع كليا يتعلق  بالبضاعة  المنقولة جميعها كما إذا احترقـت  ، النقلوالثابتـة بمستند ، إليه
_____________   

 240   المادةمن القانون التجاري ، وكذلك  103 المادةمن القانون المدني و  1784 المادةيقابل هذه المادة، مادتين في القانون الفرنسي هما  (1)
 .الأردني التجاري القانونمن  76 المادةو ، العراقي التجاري القانونمن  674  المادة و، المصـري التجاري القانونمن 
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  .(1)ببعض البضاعة دون البعض الأخر كما إذا وصلت البضاعة ا عجز أو نقص يتعلق جزئيايكون  و قد     
اع الطرد الوحيد ضي  «  أن 1984/06/06:قد أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ و     

يوجد ضياع  « بأنه 1973/01/05في قرارها الصادر بتاريخ  بينتكما  ،» المسلم للناقل يعد ضياعا كليا
حتى ولو كانت البضاعة عمليـا من ، ةمن البضاع اجزئـي للبضاعة عندما يسترجـع المرسل إليه جزء

   .(2) » دون قيمة
زم بأن يسلم للمرسل إليه نفس كمية ـلأن الناقل يلت ،ند النقلبواسطة مست الضياع بسهولةيمكن إثبات  و     

ه كمية أقل من التي استلمها من المرسل ـة في مستند النقل، فإذا لم يسلمه شيئا أو سلمـالبضاعة المنقولة المبين
، رد مستند النقل موقعا عليه بما يفيد حصول التسليمـلذلك يحرص الناقل على أن يست و. تحققت مسؤوليته

  .(3)أنه سلم البضاعة جميعها إلى المرسل إليه عبء إثباتوعلى العموم يقع على الناقل 
اء الناقل عما يلحق البضائع المنقولة من نقص إذا كان النقص في الوزن أو الحجم ـقد قرر المشرع إعف و     

للبضاعة نشأ بسبب أخر غير وذلك ما لم يثبت أن النقص الحاصل ، أو العدد ناشئا عن طبيعة البضائع المنقولة
في  من القانون التجاري 51المادة  ونصت على هذا الإعفاء، الأسباب المبررة للتسامح كإهمال الناقل أو تابعيه

إذا كانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو كيلا على العموم من جراء  « بقولهاالأولى و الثانية  فقرا
  .النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيهالنقل فيضمن الناقل فقط مقدار 

ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت بناء على ظروف      
  . (4)»  أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب المبررة للتسامح، الواقع
كان مستند النقـل يتضمن عدة بضائع  وضع المشرع ضوابط لحسـاب النقص المتسامح فيـه إذا كما     
وليس على ، وذلك على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد .وكانت مقسمة إلى مجموعات أو طرود، لنقلها

إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في ، أساس عدد الوحدات التي تشملها كل مجموعة أو كل طرد
 السالفة 51 المادةمن  الثالثة الفقرةوهذا ما تبينه  ،ريقة أخرىمكن تعيينه بأي طأو كان من الم، مستند النقل
إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود  و «  االذكر بقوله

على حدة بتذكرة النقل  فيحسب التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا
      .» مكن إثباته بطريقة أخرىأو كان من الم

_____________  
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 ،ص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيهـالناقل النق ضمانأن كل شرط مسبق يقضي بعدم  يلاحظ و     
 .القانون التجاري من77للمادة فقا باطل وعديم الأثر و

لأن الناقل لا يستطيع في الحالتين تسليم  ،ضياعها الكلي حكم هلاك البضاعة تماما أو سرقتها في يكون و       
إليه وتسليمها إليه في الميعاد المتفق  الأصل أن الناقل يلتزم بتوصيل البضاعة إلى المرسل البضاعة للمرسل إليه، و

يلزم لنقل  الذي عادةوهو  ،هناك ميعاد محدد للتسليم وجب أن يسلمها إليه في وقت معقول  يكنفإذا لم، عليه
، فقد قامت القرينة على وقوع الضياع إلا وإذا انقضى هذا الوقت دون أن يحصل التسليم بعد ذلك، البضاعة

  .(1) واقتصر الأمر على مجرد التأخير إذا قام الناقل بالتسليم بعد ذلك
كما ،ولكن بحالة معيبة ،أما عن تلف البضاعة، فيقصد منه حالة وصول البضاعة كاملة من حيث المقدار و     

إذا وصلت البضاعة في حالة عفن أو كما إذا وجد بالبضاعة كسر أو أصبحت غير قابلة للانتفاع ا انتفاعا 
لف الذي يعيب البضاعة سواء كان يسأل الناقل عن الت و. وكثيرا ما يحصل تلف البضاعة أثناء النقل، صحيحا

  .(2)ما لم يكن الناقل قد أثبت عند استلامه البضاعة بعض التحفظات بمستند النقل، التلف كليا أو جزئيا
 وإذا لم ،التأخير في تسليم البضاعة، فيقصد منه حالة وصول البضاعـة بعد الميعاد المتفق عليه نأما ع و     

وإن لم  ،وصلت البضاعة بعد الميعـاد الجاري به العرف يـكون التأخير لويكن هناك اتفاق على الميعاد ف
ل لو وجد في عادي في النقيوجد فيكون التأخير لو وصلت البضاعة بعد الميعاد المعقول الذي يستغرقه الناقل ال

  .(3) الظروف نفسها
سل إليه في تسلم البضاعة بعد لأنه لا مصلحة للمر ،يسأل الناقل عن الأضرار التي تنجم عن التأخير و     

غير  .(4)الميعاد المحدد كما هو الحال مثلا بالنسبة لتسلم بيض عيد الصفح لدى النصارى في يوم الموالي لهذا العيد
كمة النقض الفرنسية في قرارها مح أكدت ذلكد لم يترتب عن التأخير أي ضرر، وق أن الناقل لا يسأل إذا

الناقل غير مسؤول عن التسلم المتأخر للبضاعة في ظل غياب  « ولها أنبق 1975/10/06:الصادر بتاريخ
  .(5)» إثبات الضرر من طرف المرسل

وكثيرا ما يستعين ، يثبت المرسل إليه التلف أو الضرر الذي أصابه من جراء التأخير بكافة طرق الإثبات و     
 54المادة ها لرئيس المحكمة المختصة طبقا لنص بخبير لإثبات حالة البضاعة قبل استلامها بناء على عريضة يقدم

نظرا لما ، م المرسل باستلام البضاعةاعلى النحو السالف الذكر عند دراسة التز من القانون التجاري
_____________  

  .332:ص ،المرجع السابق: علي حسن يونس (1)
  .491:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي (2)
: محمد ساميفوزي   ،يلاحظ أن القانون التجاري الأردني لم يشر للتأخير كسبب لمسؤولية الناقل. 362 :ص، بقالساالمرجع : رضا عبد (3)

  .256:ص، المرجع السابق
(4) PHILIPPE  LE TOURNEAU O.P.CIT, P:10.                                                                                                     
(5) R.T.D.COM, T : XXX, 1977.                                                                                                     
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  .الفعالية في مجال الإثبات من للخبرة القضائية     
 :ث شروط هييسأل الناقل عن تعويض الضرر الحاصل بسبب التأخير توافر ثلا لكي يشترط و

  .العقد فييعذر المرسل إليه الناقل بتسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه المنصوص عليه  أن / أ     
  .الضرريجب أن يكون التأخير هو السبب في حدوث  /ب    
 .(1)يجب أن يكون التأخير السبب المباشر و الفوري في حدوث الضرر /ج    
  .ها القانونيةـترة تحقق المسؤولية وطبيعـفت -2

لا من وقت ، السالفة الذكر من وقت تسلمه البضاعة محل النقل 47المادة تبدأ مسؤولية الناقل وفقا لنص      
 ةوعليه يمكن أن تبدأ مسؤولي .(2)وتستمر إلى الوقت الذي يتم فيه تسليم البضاعة للمرسل إليه، إبرام العقد

وذلك في حالة تسلمه  ،حراستهي في الوقت الذي تكون فيه تحت أ ،الناقل قبل البدء في تنفيذ عملية النقل
وفي هذه الحالة إذا ما ، المراد نقلها من المرسل و احتفظ ا في مـخازنه لكي ينقلها في الوقت المناسب ةالبضاع

  .هلكت أو سرقت أو تلفت تتحقق مسؤوليته مع أن عملية النقل لم تبدأ بعد
في  21286ملـف رقم ، 1982/01/20:يا في قرارهـا الصادر بتاريخوقـد أكـدت المحكمة العل     

حارس الشيء المنصوص عليها  ةمسؤولية الناقل تخضع لأحكام مسؤولي  « بأن، )د م ضد ب ب  (قضيـة
  .(3) » من القانون المدني 138في المادة 

وعليه ، صيلها إلى المكان المتفق عليهلا بتو، تنتهي مسؤولية الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه أو وكيله و     
أو التلف الذي لحق البضاعة إذا ما وصلت للمكان المتفق عليه ولو أخطر المرسل إليه  الضياعيسأل الناقل عن 

  . (4)بوصولها وأعذر باستلامها طالما أنه لم يستلمها فعلا 
دوث الهلاك أو التلف أثناء عمليـة لذلك فإنه إذا ما طلب الناقل من المحكمة تحقيق واقعـة عدم ح و     

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في ، إلا كان حكما قاصرا النقل، فعلى المحكمة أن تجيب عليه بصراحة و
الحكومة المصرية عن  سكك الحديدنه لا وجه لمساءلة مصلحة إ « بقولها 1956/03/22:قرارها الصادر بتاريخ

فإذا كانت ، وم الدليل المقنع على أن الفقد حصل يقينا أثناء نقلها للمتاعفقد متاع تولت نقله إلا أن يق
را هذا الدفاع الجوهري ولم يشر إليه فإنه يكون قاص طالبت بالتحقق من ذلك وأغفل الحكم الرد على

 . (5)»هـقصورا يعيب
_____________ 

(1) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:340. 
(2) A- ZAHI : O.P.CIT, P:161.162.       

    15.:ص ،1989 ، 2القضائية ، العدد  الة(3) 
  . 99:ص ،المرجع السابق: الجدار سعيد (4)
  .12:ص ،المرجع السابق: أحمد شعلة سعيد (5)
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الناقل  أنإلا ، رد تسليم البضاعة للمرسل إليه أو وكيلهجالأصل أن مسؤولية الناقل تنتهي بم كان إذا و      
من جانبه أو من جانب  الصادرهلاكها أو تلفها إذا ثبت أنه يرجع للغش أو الخطأ الجسيم يظل مسؤولا عن 

هذا  وفي .(1)النقلويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد ، تابعيه أحد
النقل  قاولةم « بأن 1984/05/24:بتاريخقرارها الصادر  فيAMIENS استئناف الصدد قضت محكمة 

وعليه فالخطأ الجسيم للسائق . عن الأخطاء الجسمية التي يرتكبها عمالها أثناء تنفيذهم خدمام مسؤولة
 .(2)» يعادل الخطأ الجسيم لمقاولة النقل

من أمثلة الخطأ الجسيم للناقل نذكر توقيف الشاحنة المحملة بالبضائع أثناء الليل على طريق عمومي بدون  و     
وهذا ما صرحت به محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية في إحدى حيثيات ، مما قد يعرضها للسرقة حراسة

كما صرحت بأن الخطأ الجسيم للناقل مفترض نتيجة عدم كفاءته لإنجاز ، 2002/04/03:قرارها الصادر بتاريخ
  .(3)المهمة المعهودة إليه

ل إلى الحرس هي دفع الناق ،الات الغش أو الخطأ الجسيمفي ح لعل الحكمة من إبقاء على مسؤولية الناقل و     
وتنفيذ التزاماته بحسن نية حتى لا يلجأ إلى إخفاء خطئه في المحافظة على البضاعة أثناء تنفيذ النقل  ،الشديد

  .(4)وتسليمها بحالة ظاهرية سليمة خلافا للواقع ربا من المسؤولية 
تتقرر متى أثبت المدعي ، دية ناتجة عن الإخلال بواجبه في تنفيذ عقد النقلمسؤولية الناقل مسؤولية عق و     

الضرر الذي أصابه مـن هلاك البضاعـة أو تلفها أو  في دعوى المسؤولية على الناقل تسليمه البضاعة للناقل و
ضى عقد النقل و إذا كان التزام الناقـل بمقت، ويفترض أن الناقل قد أخل بالتزامه التعاقدي. تأخر تسليمها

فإن عدم ، التزاما بتحقيق نتيجة هي نقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه كاملة وسليمة في الميعاد المتفق عليه
وكذلك يفترض أن خطأ الناقل هو سبب حدوث الضرر ، تحقق هذه النتيجة ينهض قرينة على خطأ الناقل

  .(5)للمدعي
عدم تنفيذ المدين  «  بأن 1998/05/27:ها الصادر بتاريخقد أكدت محكمة النقض المصرية في قرار و     

كما أكدت المحكمة العليا في قرارها .(6)» خطأ يرتب مسؤوليته، التزامه التعاقدي أو التأخر في تنفيذه
من المبـادئ  «بأنه  )ب م ضد خ أل خ  (في قضية، 241992:ملف رقم، 1982/03/17:الصادر بتاريخ

       .(7)» ء مفترض متى نتج منه ضررالمقررة أن خطأ حارس الشي
_____________ 

 .412:ص، المرجع السابق: الفتاح عبد مراد (1)
                        (2) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:372, N:1418 JUR 8.     

(3) R.T.D.COM, N:4, 2002.                                                                                                                                       
                                                                                                          .492:ص ،المرجع السابق: سميحة القليوبي(4) 
  .97:ص ،المرجع السابق: سعيد الجدار (5)
  .1149:ص، المرجع السابق: أنور العمروسي  (6)
  .21.20:ص ،1989، 2العدد  ،القضائية الة (7)
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ه ـق النتيجة يرجع لسبب أجنبي لا يد لـإذا أثبت أن عدم تحق إلاع مسؤوليته ـيستطيع الناقل دف لا و     
تحقق النتيجة والضرر الـذي أصاب عاتقه عبء إثبات انتفاء رابطة السببية بين عدم  علىيقع  خرآ بمعنى، فيه

 يحدثأثبت الناقل ذلك جاز للمدعي نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم  إذا و .المدعي
 .(1)هـبسبب
السبب الأجنبي لإعفائه من المسؤولية أو  عبء إثبات يقع عليه ه، فإنبمثابة حارس للشيء لما كان الناقل و     

في قضية  43287:ف رقمـمل ،1986/05/14 :خالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريكدته تخفيفها،  وهذا ما أ
لية حارس الشيء لما كانت مسؤو  « قولهاب )ومـن معه ضد مدير المكتب القضائي للخزينة و ق ب(

السبب الأجنبي يقع على عاتـق حارس الشيء إذا أراد إعفاءه من  إثبات بءـإن عف، مفترضة قانونا
 .(3)  1988/06/17 :الصادر بتاريخ هاقرار و أيضا في .(2)»  سؤولية أو تخفيفها عنهالم

بالتزام  يلاحظ أنه لا يصح مساءلة الناقل على أساس المسؤولية التقصيرية وهي التي تقوم عـلى الإخلال و     
الأضرار الناتجة عن خطئه وبالمقابل يسأل عن . ما دام الناقل لم يرتكب فعلا يحرمه القانون، ه القانونـفرض

  .(4)التقصيري اللاحق والمستقل عن عقد النقل
ت يد المرسل ـل حراسة البضاعة طوال فترة تنفيذ عقد النقل تحـق في عقد النقل على أن تظـقد يتف و     

ه الجسيم ة لا يسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إلا إذا ثبت غش الناقل أو خطئـوفي هذه الحال، أو المرسل إليه
  .(5)أو غش أو خطأ أحد تابعيه لانتفاء أساس مسؤوليته

  .مسؤولية الناقل في حالة النقل المتعاقب3- 
فعملية النقل واحدة ، بالنقل المتعاقب أن يقوم عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد يقصد     

محددة أي  يقوم كل منهم بنقل البضائع لمسافة بالنسبة للمرسل والمرسل إليه في حين يتعدد الناقلون، حيث
يشاركون جميعهم في تنفيذ عقد النقل، بحيث يقوم الناقل الأول بتوصيل البضاعة إلى مدينة معينة ويبرم عقد 

مع الناقل  عقـد النقلالنقل مع ناقل أخر ثان لتوصيل نفس البضاعة إلى مدينة ثانية، ويقوم الناقل الثاني بإبرام 
  .صيلها إلى مدينة ثالثة فهكذاثالث لتو

أو يتأخر الناقل الأخير في توصيلها إلى  ،قد ينجم عن عملية النقل أن يلحق بالبضائع ضياعا أو تلفا و     
ولكن تثار مسألة تحديد الناقل ، ففي هذه الحالة تتحقق شروط مسؤولية الناقل، المرسل إليه عن الموعد المحدد

_____________ 
 .233:ص، المرجع السابق: يونسحسن  علي (1)

  ،68:ص، 1،1989العدد ، الة القضائية(2) 
  .22:ص، 1991، 3العدد ، الة القضائية(3) 
 ،المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضـاء : و عبد الحميد الشواربي الديناصوريالدين  عز ،183:ص، المرجع السابق :مصطفى كمال طه  (4)

 1431.:، صالنشر سنةذكر  بدون ،مصر -القاهرة ، بدون ذكر دار النشر
  .493:ص، المرجع السابق : سميحة القليوبي (5)
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  .هل هو الناقل الأول أو الوسيط أو الأخير؟ المسؤول     
 حددت 49 فالمادة .(1)من القانون التجاري  50و49 المادتين قد بين المشرع حل هذه المشكلة في نصي  و     

أمام الذي يتحمل  وحددت مسؤولية باقي الناقلين، المرسل أو المرسل إليه مواجهةلية في من يتحمل المسؤو
إذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب   « يلي المسؤولية في مواجهة المرسل أو المرسل إليه حيث تنص على ما

 بتنفيذ عقد النقل ذاته
ما تجاه المرسل أو المرسل إليه عن مجموع النقل يكون أول الناقلين وأخرهم مسؤولين بالتضامن فيما بينه/ 1

  .ضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام كل منهما بإتمام النقل
يعد كل من الناقلين الوسطاء تجاه المرسل و المرسل إليه وكذلك تجاه أول وأخر ناقل مسؤولا عن  و/ 2

 .» الضرر الحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعها
أولا مسؤولية الناقل الأول  :ن للمسؤولية هماـن لنا أن المشرع وضع فرضيـذا النص يتبيمن خلال ه و     

  .ثانيا مسؤولية الناقلين الوسطاء و ،والأخير اتجاه المرسل أو المرسل إليه
      .مسؤولية الناقل الأول والأخير اتجاه المرسل أو المرسل إليه: أولا
ين بالتضامن نحو المرسل أو المرسل إليه في حالة ما إذا لحق بالبضائع يكون الناقل الأول والأخير مسؤول     

رسل للمف، المنقولة أثناء عملية النقل المتعاقب ضياع أو تلف أو تأخر الناقل الأخير في توصيلها في الموعد المحدد
فعا المسؤولية بأن أو المرسل إليه أن يرفع دعوى المسؤولية على أي منهما أو عليهما معا ولا يحق لهما أن يد

يلاحظ أن كل  و. (2)الضرر كان سبب ناقل أخر غيرهما، لأما مسؤولان عن تسليم وتسلم البضاعة المنقولة 
من  77لمادة التضامنية بين الناقل الأول و الأخير باطل وعديم الأثر وفقا  ةشرط مسبق يقضي بعدم المسؤولي

 .التجاري القانون
  

_____________  
لهما  ولا مقابل ،من القانون التجاري العراقي 288.287.286والمواد ، من القانون التجاري المصري 253.252المادتين : هذه الموادتقابل  (1)

  .ي وإنما القضاء الفرنسي هو الذي وضع الحل لهذه المسألةفي القانون التجاري الفرنس
  .230:ص، المرجع السابق: أحمد محرز (2)
. ثم يكون مسؤولا عن أفعاله نوم، اللاحقينللناقلين  ةلية الناقل الأول عن النقل كله بأنه يعتبر وكيل بالعمولة للنقل بالنسبويفسر البعض مسؤو     

عن الضرر ومن ثم يكون مسؤولا  ،إلا أن البعض يرى أن الناقل الأول يتحمل التزام بنتيجة هي توصيل البضاعة إلى مكان الوصول سالمة دون تأخير
                     1435.:، صالمرجع السابق: و عبد الحميد الشواربي الديناصوريالدين  عز ، تحق البضاعة في أية يد كانالذي يل

O.P.CIT, P:768.                                                          .           GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : 
، ولـالأخير عن النقل كله على أساس وكالته عن سائر الناقلين في قبض الأجرة إذا كانت مستحقة عند الوص لالناقويفسر البعض مسؤولية      

 الأخير لا يختلف عن مركز الناقلين ناقلأن المركز القانوني لل استقر علىغير أن القضاء الفرنسي  ،واستعمال الحقوق المرتبطة باستغلال أجرة الناقل
  .PIERRE BRUNAT : O.P.CIT,   N:333     76.:ص، المرجع السابق: هاني دويدار ،الأخيرةتالي يسأل عن مرحلة النقل وبال، المتوسطين
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  .مسؤولية الناقلين الوسطاء: اـثاني
في هذا الفرض نميز مسؤولية الناقلين الوسطاء اتجاه المرسل أو المرسل إليه ومسئوليتهم اتجاه أول وآخر      

  .ناقـل
  .لية الناقلين الوسطاء اتجاه المرسل أو المرسل إليهمسؤو /أ

يكون كل من الناقلين الوسطاء مسؤولا اتجاه المرسل أو المرسل إليه عن الضرر الذي يلحق بالبضائع أثناء      
الأخير وفي هذه الحالة لا يحق للمرسل أو المرسل إليه الرجوع على الناقل الأول أو  ،المسافة التي قطعها

من الأفضل للمرسل أو المرسل إليه أن  ولكن، لأنه لا يحق الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد ،يضبالتعو
 .متضامنان عن الضرر مسؤولانيرجع على الناقل الأول أو الأخير لأما 

  .مسؤولية الناقلين الوسطاء اتجاه أول وآخر ناقل/ ب
خر ناقل، فيكون للناقل الأول والأخير الحق في إذا رجع المرسل أو المرسل إليه بالتعويض على أول وآ     

 التي المسافةالرجوع على الناقلين الوسطاء، بحيث يكون كل ناقل مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالبضاعة أثناء 
ع التعويض إلى المرسل ـولكن إذا تعذر تعيين المسافة التي حدث أثناءها الضرر فيكون للناقل الذي دف، قطعها

يه أن يرجع على سائر الناقلين الذين اشتركوا في عملية النقل، بحيث يدفع كل منهم نسبة من أو المرسل إل
إذا عجز أحد الناقلين عن دفع حصته المقررة فعلى  و، التعويض تعادل نسبة المسافة التي قطعها في عملية النقل

ونصت على هذه الأحكام  ،هاقطع يتحملوا دفع هذه الحصة كل منهم بنسبة المسافة التي الناقلين أنجميع 
الضرر فيكون  عندما يتعذر تعيين المسافة التي حصل أثناءها  « بقولها من القانون التجاري 50المادة صراحة 

للناقل الذي تحمل تعويض الضرر حق الرجوع الجزئي على كل واحد من الناقلين على نسبة المسافة التي 
 .» رين على الجميع مع مراعاة نفس النسبةقطعها ويجب توزيع الحصص المطلوبة من المعس

  المطلـب الثاني 
  .و تحديدها حالات إعفاء الناقل من المسؤولية  

عن حالات إعفاء الناقل  بين المشرع حالات إعفاء الناقل من المسؤولية و حالات تحديدها، وسنتكلم أولا     
  .عن حالات تحديد مسؤولية الناقل اثانيو من المسؤولية، 

  .حالات إعفاء الناقل من المسؤولية 1-
يمكن إعفاء الناقل  «  على حالات إعفاء الناقل من المسؤولية بقولها من القانون التجاري 48المادة نصت      

 من مسؤوليته الكلية أو الجزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته أو الإخلال أو التأخير فيها وذلك عند إثبات
_____________  
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   .(1)»  لة القوة القاهرة أو عيب خاص بالشيء أو الخطأ المنسوب للناقل أو المرسل إليهحا    
  :هييتضح من نص هذه المادة أن أسباب إعفاء الناقل من المسؤولية      

  .العيب الذاتي في البضاعة المنقولة، خطأ المرسل أو المرسل إليه، القوة القاهرة
  .رةـوة القاهـالق: أولا
والقوة القاهرة هي ، مسؤولية الناقل إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير ناشئ عن قوة قاهرة تنتفي     

كما      ،بحيث لا يستطيع هذا الأخير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيها، حدث تتسبب فيه قوة تفرق قوة الإنسان
ما ورد في إحدى حيثيات قرار المحكمة وهذا ، تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها

  . (2) 65920:تحت رقم، 1990/06/11:العليا الصادر بتاريخ
وقالوا بأن ، ذهب بعض من الفقه إلى التفرقة بين القوة القاهرة والحادث الجبري بخصوص عقد النقل و     

ل والصواعق والعواصف القوة القاهرة يجب أن تكون حادثا خارجيا لا علاقة له بنشاط الناقل كالزلاز
أما الحدث الجبري فهو حادث داخلي ينبعث من نشاط الناقل دون أن يكون للناقل دخل في حدوثه ، والفيضان
وإذا ، دون خطأ من الناقل أو تابعيه القضبانإطار السيارة أو مرجل القطار أو خروج القطار عن  كانفجار

 من المخاطر الجبرية باعتبارهافإنه يظل مسؤولا عن الحوادث ، المسؤوليةكانت القوة القاهرة تعفي الناقل من 
 .(3)للاستغلالالعادية 

وقد كان القصد من المناداة ا الحد من حالات القوة  ،غير أن الملاحظ أن هذه التفرقة لا تخلو من الصحة     
زلاق المسؤولية التقصيرية من وكانت هذه التفرقة من العوامل التي أدت إلى ان، القاهرة وتوسيع مسؤولية الناقل

  .(4)نطاق الخطأ إلى المسؤولية التي لا تترتب بلا خطأ على أساس تحمل تبعة المخاطر

  .المشرع المصري والعراقي الفرنسي بخلافيلاحظ أن المشرع الجزائري لم يأخذ ذه التفرقة كنظيره  و     
سقوط ، العواصف، لجوية الاستثنائية كالفيضاناتوالظروف ا ،من أمثلة القوة القاهرة حوادث الحرب و     
قيود الحجز ، استيلاء السلطة العامة على وسائل النقل، عادية المضرة بالبضاعةالالحرارة غير ، الجليد، الثلوج

 .(5)الفتن، الصحي الاستثنائية
توقعه غير مفروض جعلت  ظروفيعتبر حادث الحريق أو السرقة بمثابة قوة قاهرة إلا إذا وقع في  لا و     

ادر ـفي قرارها الص تـقض قد PARISوعلى هـذا الأساس كانت محكمة استئناف  .ودفعه غير ممكن
_____________  

  وتقابل هذه المادة، . يلاحظ أنه يوجد خطأ في النص العربي لهذه المادة، يتمثل في أن الخطأ المعفي هو خطأ الناقل والأصح هو خطأ المرسل (1)
 .العراقي التجاري القانونمن  278 المادةو ، من القانون التجاري المصري 244 المادةو ، من القانون التجاري الفرنسي 130المادة 
  .48.47:ص، القضاء المدني، المرجع السابق: قرار مشار إليه في كتاب حمدي باشا (2)
 .235:ص ،السابقالمرجع : حسن يونس علي (3)
  .568:ص ،السابقالمرجع : وديالبار علي طه و كمال مصطفى (4)

(5) PHILIPPE LE TOUREAU ET  LOÏC CADIET : DROIT DE LARESPONSABILITÉ, DALLOZ- PARIS,  
DELTA-BEYROTH, 1996, P:516.                                                                                                                              



 - 86 -

السرقة المرتكبة بموجـب طلقة نارية لرجل الدرك الذي أقام حاجز  « بأن1999/02/03 :بتاريخ       
في قرارها الصـادر  VERSAILLESمحكمة استئناف  تكما قض، »  الطريق تعد حالة قوة قاهرة ىعـل
   .  (1)» فرت فيه شروطهاالحريق في المخزن يمكن أن يشكل قوة قاهرة إذا توا «بأن  1989/01/08:بتاريخ

المؤسسة لا  إرادة أسباب خارجة عن هأما الإضراب عن العمل فلا يعد من قبيل القوة القاهرة إلا إذا بررت     
حادثا لا يمكن دفعه، وهذا ما قضت به محكمة النقض  بالنسبة لهايشكل  وكان لمدة استثنائية و ،فيهالها دخل 

  .(2) 2000/01/11:قرارها الصادر بتاريخالفرنسية الغرفة الاجتماعية في 
بل تثبت له هذه الصفة تبعا للملابسات وظروف ، خلاصة القول أن الحادث لا يعتبر بذات قوة قاهرة و     

إثبات أنه  ين الحادث ويبل لا بد من تع، استنباط القوة القاهرة من انتفاء خطأ الناقل أو تابعيه يولا يكف، الحال
إذا عجز عن إثبات السبب ف، ع عبء هذا الإثبات على الناقلويق، نه يجعل الوفاء مستحيلالم يكن متوقعا وأ

  .الحقيقي للضرر ظل مسؤولا
  .العيب الذاتي في البضاعة المنقولة: اـثاني

تنتفي كذلك مسؤولية الناقل إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير يرجع للعيب الخاص في البضاعة      
يؤدي  و ،أو من أسباب سابقة على تسليمها للناقل ،طبيعة الذاتية للبضاعة المنقولةالوهو الذي ينبع من المنقولة، 

 . (3)من غير تدخل الناقل إلى تلف البضاعة أو هلاكها 
 قابلة للتلفأو أن تكون البضاعة ، ة وتوفيت في أثناء النقلالحيوانات مريض أن تكونمثلتـه من أ و     

 أو بضائع ينقص وزـا إذا ،بسرعـةوأن تكون سوائل تتبخر  ،الخضراواتواع الفواكه و أن بطبيعتها كبعض
وكذا سوء تغليف  ،نقلهاة الإسمنت الذي صنعت منه المصاعد التي سقطت أثناء نوكذلك قلة مقاو، جفت

  .(4)ا ـالبضاعة وتعبئته
يتوقف ظهوره على فحص البضاعة، وفي هذه غالبا ما يكون العيب الذاتي في البضاعة ظاهرا للناقل أو  و     

ويكون الناقل قد أبرأ ذمته إذا قـام  ، ع الضرر للبضاعةوالحالة يلتزم الناقل بتنبيه المرسل إليه حتى يتجنب وق
ن ظهور العيب ـأما إذا لم يقم الناقل بتنبيه المرسل بالرغم م. هـب المرسل إلى نصائحـبذلك ولو لم يستج
أما إذا كان العيب غير ظاهر فإن  و .لقدر الذي ساهم به هذا الإخلال في إحداث الضررفيتحمل المسؤولية با

، ن ذلك لا يدخل في نطاق التزامه بالنقليكلف بفحص البضاعة قبل نقلها من أجل معرفة عيوا لأ الناقل لا
  .(5)على أن الفحص يحتاج إلى وقت من شأنه أن يعرقل وسيلة النقل فضلا

_____________  
(1) PHILIPPE LE TOUREAU ET  LOÏC CADIET : O.P.CIT, P:516.                                                                                                                        
(2) PHILIPPELE  TOURNEAU : O.P.CIT, P:11.                                                                             

  .317:ص، المرجع السابق، الالتزامات والعقود التجارية: عبد الحميد الشواربي(3) 
(4) PHILIPPE  LE TOURNEAU ET LOÏC CADIET : O.P.CIT, P:516.                                             

.237                               (5) :ص ،المرجع السابق: علي حسن يونس  
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فإن المسؤولية عن ، فإذا انفجرت مثلا أنبوبة الأكسجين المضغوط بسبب يرجع لهيئتها وتكوينها الداخلي     
وإنما على عاتق الحارس الأصلي لها لأن الناقل لا ، الضرر الذي يحدثه هذا الانفجار لا تقع على عاتق الناقل

وبالتالي فإن له تسلط على  ،المنقولة إلا في الحدود التي يستلزمها نقلها ةية على البضاعتثبت له السيطرة الفعل
  .(1)بينما المظهر الداخلي لها تثبت السيطرة الفعلية عليه للمرسل  ،المظهر الخارجي لها فقط

 ،نفس وسيلة النقلقد تؤدي العيوب الذاتية للبضاعة إلى إلحاق الضرر بغيرها من البضائع المشحونة على  و     
وفي  ،وانتقل منها إلى بضائع أخرى مشحونة معها ،التي أصاا العفن هأو الفواك ركما هو الحال بالنسبة للخض

ينجم  ةهذه الحالة يكون المرسل مسؤولا عن تعويض هذا الضرر لأنه ارتكب خطأ عندما شحن بضاعة معيب
لك يسأل المرسل اتجاه الناقل إذا سببت البضاعة المنقولة وكذ، عنها الضرر لغيرها من البضائع المشحونة معها

  .(2)بسبب عيوا الخاصة ضررا لوسيلة النقل
  .خطأ المرسل أو المرسل إليه :اـثالث

إذا توافرت فيه  ،يعفي خطأ المرسل أو المرسل إليه الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف أو التأخير     
وعدم قيام المرسل ، أمثلة خطأ المرسل عدم إحكام حزم البضاعة أو سوء تغليفها ومن. خصائص القوة القاهرة

وكذلك قد يرتكب المرسل خطأ في ، بتنبيه الناقل إلى الخصوصيات غير الظاهرة أو الخطيرة للبضاعة محل النقل
  .(3)شحن البضاعة 

بوصولها بالموعد  إخطارهلف بالرغم من البضاعة السريعة الت استلامأمثلة خطأ المرسل إليه تأخره في  من و     
 .(4)المناسب مما أدى إلى تلفها 

 يعفىففي هذه الحالة لا ، خطأ الناقل مع أحد الأسباب السالفة الذكر في إحداث الضرر يساهمقد  لكن و     
عادل مقدار ما ي من المسؤوليةلية أو يتحمل قدرا ؤووإنما يعفى بصورة جزئية من المس ،ليةؤوالناقل كليا من المس

الناقل  يعتنومثال ذلك أن طل أمطار غير عادية فتتلف البضاعة التي لم  .في تحقيق الضرر خطأهأسهم به 
سيئة التغليف أو وضعها الناقل في المكان  البضائعبتغطيتها أصلا بالغطاء الواقي من الأمطار المعتادة أو أن تكون 

ففي هذه ، ينما كانت لا تتلف إلا جزئيا لو وضعت في المكان المناسبكلية ب إتلافهاغير المناسب مما أدى إلى 
  رر ـسبب في إحداث الض كلالموضوع نسبة مساهمة  ضيقـا يقدر و ،لية الناقل جزئيةؤوتكون مس الأحوال

_____________  
  ،الأردن –عمـان  ، دار الثقافة للنشر والتوزيـع الدار العلمية الدولية و، المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الجمادات : أمجد محمد منصور(1) 

  .209:ص، 2002
  .237:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس (2)

(3) BARTHÉLÉMY  MARCADAL  : O.P.CIT, P:32 .       
(4) PHILIPPE LE TOUREAU ET CADIET  LOÏC : O.P.CIT, P:516.                                                   
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 محكمة النقض ههذا ما أكدت و .(1)يحدد على أساس هذه النسبة مبلغ التعويض الذي يتحمله الناقل و     
اجتماع خطأ المرسل وخطأ الناقل في إحداث   « بقولها أن 1996/11/19:في قرارها الصادر بتاريخ الفرنسية

  .(2)» الخطأ المرتكب من كل منهماتلف الآلة الميكانيكية المنقولة لا يمنع قضاة الموضوع من تقدير جسامة 
مبدأ تحميل الشخص جزءا من الضرر  1988/05/25:كما أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ     

 .(3)إذا ساهم خطئه مع القوة القاهرة في إحداثه
بضاعة فإنه يتحمل أما إذا ارتكب الناقل خطأ ولو لا هذا الخطأ ما حدثت القوة القاهرة التي أهلكت ال و     

ق عليه واحترق المخزن الـذي  ـو الحال إذا لم يقم بنقل البضاعـة في الميعاد المتفـكما ه ،كامل المسؤولية
إذ بالرغم أن الحريق لم يكن بخطأ الناقل ، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه البضاعة في الطريق، توجـد فيه

لأجنبي ما كان يرتب الضرر الذي حصل للبضاعة لو لا خطأ الناقل إلا أن هذا السبب ا، وأنه يعتبر سببا أجنبيا
  .(4)الذي أخر نقل البضاعة دون أن يكون هذا التأخر ناشئا من سبب أجنبي عن الناقل

  .حالات تحديد مسؤولية الناقل 2-
عاتقه الجانب لا سيما أنه على ، لما كانت مسؤولية الناقل التعاقدية مرهقة على النحو الذي بيناه سالفا     

م هو الذي يحدد من يلتزم أخـيرا بالتعويض في أغـلب ـوعبء الإثبات كما نعل، الأكبر من عبئ الإثبات
وذلك باشتراط عدم مسؤوليام  مدرج الناقلون منذ وقت طويل على العمل على تخفيف مسؤوليا، الحالات

  .على الأضرار التي تلحق البضاعة أو تحديد هذه المسؤولية
 من القانون 52المادة تحديدها الاتفاقي في نص  قد نظم المشرع مسألتي الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية و و     
  .عن التحديد الاتفاقي للمسؤولية ثانياو، عن الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية وسنتكلم أولا، لتجاريا

  .وليةؤلمساالإعفاء الاتفاقي من : أولا
فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل  « بأنه القانون التجاريمن  52المادة تقضي      
ة الخطأ العمدي ـيجوز للناقل عدا حال، ق للقوانين والأنظمة الجاري ا العمل والمبلغ لعلم المرسلـوالمطاب

  .من مستخدميه أو الجسيم المرتكب منه أو
     لا يكون التعويض المقرر أقل من قيمة الشيء نفسهتحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التلف بشرط أ - 1

  .يصبح في الحقيقة وهميا
 _____________  

  .114:ص، المرجع السابق: سعيد الجدار (1) 
 (2) R.T.D.COM, N:4, 1997, P:505.                                                                                                      

  .11:ص، 1992  ،2: العدد، الة القضائية (3) 
  .338.337:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس (4)
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  .إعفاؤه كليا أو جزئيا من مسؤولية التأخير - 2
ه عن الفقدان الكلي أو الجزئي ـيكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل كليا من مسؤوليت - 3

  .(1)» أو التلف
على إعفائه من المسؤولية في حالة  مع المرسلستقراء هذا النص يتبين لنا أن المشرع أقر جواز اتفاق الناقل با     

اء الناقل من المسؤولية في حالة ضياع ـوعدم جواز الاتفاق على إعف ،التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه
الذي حصل في فرنسا حول صحة  ربالتطو وهذا دليل على أن المشرع قد أخذ. ةـالبضاعة المنقول فأو تل

الذي أضاف فقرة  و ،1905/05/17:الصادر بتاريخ RABIERشروط المسؤولية في عقد النقل بمقتضى قانون 
رر فيها بطلان شرط الإعفاء مـن المسؤولية في ـالفرنسي ق من القانون التجاري 103ادة ـالمجديدة لنص 

، الثانية من هذه المادة تتعلق بمسؤولية الناقل عن ضياع أو تلف البضاعةولما كانت الفقرة الأولى و، عقد النقل
في حين أن المسؤولية عن التأخير . فقط فالمسؤولية عن الضياع أو التل من فإن البطلان يتعلق بشرط الإعفاء

لناقل من ولذلك لا ينطبق عليها هذا القانون، وبالتالي يجوز الاتفاق على إعفاء ا ،104المادة ينظمها نص 
  .(2)المسؤولية في حالة التأخير

فيبطل ، لذلك إذا اتفق الناقل مع المرسل على إعفاء من المسؤولية في كل الحالات التي تتحقق بمقتضاها و     
يلتزم الناقل بالتعويض بالرغم من وجود اتفاق على  الاتفاق على الإعفاء من تحمل تبعة الضياع أو التلف و

يعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه تحميل المرسل أو المرسل إليـه  و. يةإعفائه من المسؤول
من القانون  75المادة وهذا ما نصت عليـه ، لدفع كل أو بعض نفقات التأمـين على مسؤولية الناق

صفة الاشتراط الذي يضع ب........  52يعد كاشتراط بالإعفاء بالنسبة للمواد   «بقولها  التجـاري
على عاتق المرسل أو المرسل .......الناقلمباشرة أو غير مباشرة التأمين الكلي أو الجزئي لمسؤولية 

يقضي بتنازل المرسل أو المرسل إليه عن الحقوق التي تنشأ عن التأمين على  كل شرطك كذلو .»  ....إليه
  .(3)البضاعة ضد مخاطر النقل لصالح الناقل

  .الاتفاق على ذلـك لأنه يجوزة فيعفى الناقل مـن المسؤولية صيل البضاعخير في توأما في حالـة التأ و     
والإعفاء إما أن يكون كليا، بحيث لا يدفع الناقل شيئا إلى المرسل أو المرسل إليه كتعويض عن الضرر الذي 

من  ابلغ محدد يمثل جزءوإما أن يكون جزئيا، بحيث يتم الاتفاق على م، لحق بأحدهما أو ما معا نتيجة التأخير
  .(4) التعويض الواجب دفعه في حالة التأخير

_____________ 
  .التونسي التجاري القانونمن   649 المادةو  ،من القانون التجاري المصري 246.245يقابل هذه المادة، المادة (1) 

(2) PHILIPPE LE TOURNEAU ET CADIET LOÏC : O.P.CIT, P:156.     
  .498:ص، السابقالمرجع : لقليوبيسميحة ا (3)

  .188:ص ،المرجع السابق: مصطفى كمال طه(4) 
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على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الضياع  الاتفاقالحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره بطلان  لعل و      
فيذ عملية النقل وعدم ذلك الاتفاق الناقل إلى التهاون والإهمال في تن يدفعترجع إلى خوفه من أن  ،أو التلف
 .البضاعة أثناء نقلها لأنه معفي من المسؤولية علىالمحافظة 

يجب فقط أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا بصورة واضحة  لا ،يعفى الناقل من المسؤولية عن التأخير حتى و     
أو الخطأ الجسيم  أي الغش ،أن لا يكون التأخير ناشئا عن الخطأ العمدي يجببل ، ودقيقة على مستند النقل

  .(1)الناقل أومن جانب أحد تابعيه جانبالصادر من 
أومن  منهأو المرسل إليه أن التأخير كان نتيجة الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم المرتكب  المرسلأثبت  فإذا     

  .التي لحقت به الأضرارأحد تابعيه كان الناقل مسؤولا عن تعويض المرسل أو المرسل إليه عن 
  الاتفاقي للمسؤولية التحديد: ـياثان

محددا في  تعويضاالاتفاقي للمسؤولية أن يتفق كل من المرسل والناقل على أن يدفع الناقل  بالتحديد يقصد     
الذكر للناقل تحديد مسؤوليته وذلك في حالة  السالفة 52المادة وقد أجاز المشرع في نص . حالة تحقق مسؤوليته

  .ضياع البضاعة أو تلفها
به  يلتزمفقد يتم بناء على وضع حد أقصى لمقدار ما يمكن أن ، يكون بوسائل مختلفة المسؤولية تحديد و     

ولكن إذا كان الضرر الذي ، الأقصىوفي هذه الحالة لا يلتزم الناقل إلا في حدود هذا الحد ، الناقل كتعويض
ر ـوقد يتم التحديد على أساس تقدي، زيادةدون  الحقيقيالتزم الناقل بتعويض الضرر ، أصاب البضاعة أقل

زم الناقل بأكثر منه ولو كانت قيمة هذه الوحدة ـفلا يلت، المنقولةمبلغ معين لكل وحدة من البضاعة 
ة من الضرر كالنصف أو الثلث أو الربع من هذا ـمسؤوليته بنسبة معين الناقلدد ـكذلك يح ،تتجاوزه

  .(2)قبل معرفة مقدار التعويض المحدد الذي يلتزم به الناقل الحقيقيلضرر ا البدء بتقديرحينئذ  ويلتزم، الضرر
 باعتبارهاوقضاءا أن شروط الاتفاقية التي يكتفي فيها الناقل بتحديد مسؤوليته صحيحة  فقهاالمؤكد  ومن     

ما  على لمدنياالقانون  من 189 المادةحيث نصت  ،شروطا جزائية تتفق مع القواعد العامة في القانون المدني
وتطبق ، اللاحقد أو في الاتفاق يمة التعويض بالنص عليها في العقأن يحددا مقدما ق للمتعاقدين يجوز «يلي 

    .»  181 إلى 176 في هذه الحالة أحكام المواد
_____________  

ناجمة عن الغش والخطأ الجسيم الذي يقع من أحد إعفائه من المسؤولية ال اشتراطالقانون التجاري لم تجز للناقل  من 52أن المادة  يلاحظ (1) 
بأن القاعدة الخاصة تقيد  القائليعمل بالنص التجاري تطبيقا لمبدأ   الحالةوفي هذه  ،ذلكالقانون المدني  من 178في حين أجازت المادة ، تابعيه

           .القاعدة العامة
 .320:ص، السابقالمرجع ، والعقود التجارية الالتزامات: الحميد الشواربي عبد (2) 
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  :يليغير أنه يشترط لتحديد مسؤولية الناقل ما      
أما في حالة التأخير فيجوز ، فقط اأن يتم الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل في حالة ضياع البضاعة أو تلفه /أ

  .االاتفاق على إعفاء الناقل إعفاء كليا أو جزئي
فإذا اتفق الناقل مع المرسل على تحديد مسؤوليته بمبلغ يقل كثيرا عن قيمة ، أن لا يكون التعويض وهميا /ب

ويلتزم ، فلا يعتد ذا الاتفاق لأن التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمرسل إليه، البضاعة
  .الذي يقدره قاضي الموضوع، لضرر الحقيقيلالناقل بالتعويض المناسب 

الضياع الذي لحق بالبضاعة راجعا إلى الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم الصادر من ألا يكون التلف أو  /ج
فإذا كان الضياع أو التلف سبب الخطأ العمدي أو الجسيم من جانبه أو من جانب أحد ، الناقل أو أحد تابعيه

وز له تحديد مسئوليته لأنه لا يج، تابعيه فيلتزم بدفع التعويض المناسب للضرر الذي لحق بالمرسل أو المرسل إليه
 52المادة  من الفقرة الأولى في حالة الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم صادر منه أو من أحد تابعيه طبقا لنص

  .السالفة الذكر
فإذا أثبت الناقل أن المرسل أو المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر كأن ، أن يلحق بالمرسل أو المرسل إليه ضرر /د

 .ففي هذه الحالة لا يستحق التعويض المتفق عليه، صلت سليمة في الميعاد المتفق عليهيثبت أن البضاعة قد و
فإذا كان أقل منه  ،أن لا يكون الضرر الذي لحق بالمرسل أو المرسل إليه يقل عن مقدار التعويض الاتفاقي /ه

بمعنى أخر يجوز  ؛من ضرر هبل يستحق مقدار ما لحق ،فلا يستحق المرسل أو المرسل إليه كل المبلغ المتفق عليه
أما إذا تجاوزت قيمة الضرر مقدار ، للقاضي إنقاص مقدار التعويض الاتفاقي حتى يكون معادلا لقيمة الضرر

فلا يجوز للمرسل أو المرسل إليه أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت صدور غش  ،الاتفاقيالتعويض 
  .وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا، لناقل أو من أحد تابعيهالعمدي أو الخطأ الجسيم من ا أأو الخط

نلاحظ أخيرا أنه علاوة على الشروط السالفة الذكر يجب أن يكون شرط تحديد المسئولية مكتوبا وإلا  و     
يجب أن يكون هذا الشرط واضحا ، وإذا كان عقد النقل محررا على نموذج مطبوع. اعتبر كأن لم يكن

وعليه إذا كان شرط تحديد ، إلا جاز للمحكمة اعتباره كأن لم يكن و، ا بكيفية تسترعي الانتباهومكتوب
ل أي شك في مقدار     النقل بصورة واضحة ودقيقة لا يحما في مستند سؤولية عن الضياع أو التلف مكتوبالم

وعلى ، تعويض المتفق عليهالحكم على الناقل بال محكمةوجب على  ،الاتفاقي عن الضياع أو التلف التعويض
الشـرط  مطابقة « بأن 1983/03/16:بتاريخ الصادر 30914:قرارها رقم فيهذا الأساس قضت المحكمة العليا 

اوز الحد الأقصى ـالتعويض يتج علىول والقضاء ـون التجاري تحـالقان من 52ادة ـالم لمقتضيات
  .(2)» المتفـق عليه

_____________ 
  .320:ص، المرجع السابق، والعقود التجارية الالتزامات: واربيالحميد الش عبد (1)
 .39:ص، 1989، 2. العدد القضائية، الة (2)
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  المبحـث الثاني 
  .لـسؤوليـة الناقمدعوى 

أو تأخر الناقل في توصيلها  تأو تلف ،تتحقق متى ضاعت البضاعة المنقولة سبق أن بينا أن مسؤولية الناقل     
لابد أن ، ولكي يأخذ المرسل أو المرسل إليه تعويضا عن الضرر الذي لحق به. ه عن الموعد المحددإلى المرسل إلي

وتعتبر دعوى المسؤولية على  ،يلجأ إلى القضاء وذلك برفعه دعوى على الناقل يطالب فيها الحكم له بالتعويض
ودراستنا لهذه ، نها أمام القضاءالناقل أهم الدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل البري نظرا لكثرة ما يرفع م

وفي المطلب الثاني إلى أسباب ، الدعوى تقتضي منا أن نتطرق في المطلب الأول إلى الأحكام العامة التي تحكمها
 .سقوط هذه الدعوى

  المطلـب الأول 
  .الأحكام العامة لدعوى مسؤولية الناقل  

وسنتكلم في . التعاقدية وليةؤ تسري على دعاوى المسولية على الناقل لذات القواعد التيؤتخضع دعوى المس     
  .ثم عن تقدير التعويض ثالثا، ثم عن صاحب الحق في الدعوى ثانيا ،القضائي أولا الاختصاصعن  طلبهذا الم

  .يـائالاختصاص القض 1-
مة فعن الاختصاص النوعي فتتولى المحك .اختصاص نوعي و اختصاص محلي ؛الاختصاص القضائي نوعان     

امة للفصل في منازعات باعتبارها صاحبة للولاية العالمرفوعة على الناقل  الابتدائية الفصل في دعوى المسؤولية
 التي نصت على أن من قانون الإجراءات المدنية01  لمادةا من و هذا ما يستفاد من نص ،اصالقانون الخ

  . هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام المحاكم... «
  .(1) »....أو دعاوى الشركات التي تختص ا محليا جاريةتهي تفصل في جميع القضايا المدنية و ال و     

أما إذا كان غـير تاجر  ،يلاحظ أنه إذا كان المدعي على الناقل تاجرا فيرفع دعواه أمام القسم التجاري و     
  .(2)فله الخيار بين رفعها أمام القسم المدني أو القسم التجاري

أما عن الاختصاص المحلي فللمدعي على الناقل الخيار بين رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرة      
، وهذا ما أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التسليم الفعلي للبضاعة ،اختصاصها موطن الناقل

يرفع الطلب إما إلى المحكمة التي يقع في دائرة يجوز أن  « بقولها قانون الإجراءات المدنية من 9المادة نصت 
  .....:،و إما إلى الجهة القضائية المذكورة أدناه ،أو مسكنه دعى عليه،اختصاصها، موطن الم

 ة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائـرة ـو التسوية القضائي سة، غير الإفلاـوفي دعاوى التجاري_ 
_____________ 

الدعاوى " الترجمة الصحيحة هي و" دعاوى الشركات "ب "ACTIONS SOCIALES"  مصطلح شرع في خطأيلاحظ وقوع الم (1)
     15.:، ص2000، الجزائر - لكتاب، البليدةاقصر  قانون الإجراءات المدنية،: ، محمد الطلب يعقوبي"الاجتماعية 

  .146:ص، المرجع السابق: فرحة زراوي صالح(2) 
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  .» البضاعة، أو الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها الوعد وتسليم اختصاصها     

و يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد جهة قضائية تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بعقد النقل البري      
المادة   منالفقرة الأولىوهذا ما نصت عليه  للبضائع، وذلك بإدراج شرط فيه يسمى شرط الاختصاص المحلي،

حتى  يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور بإختيارهما أمام القاضي «بقولها  ،قانون الإجراءات المدنية من 28
  .» ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى

  .صاحب الحق في الدعوى - 2
الدعوى لأنه طرف فالمرسل له الحق في رفـع ، يثبت الحق في الدعوى على الناقل للمرسل أو المرسل إليه     

فإذا أخل الناقل بالالتزامات الناشئة عن العقد فيكون للمرسل إما أن يطالبه بتنفيذ التزاماته أو يطالبه ، في العقد
ا ـبقوله ،1990/02/20 :ة النقض الفرنسية ذلك في قرارها الصادر بتاريخـلقد أكدت محكم و. ضـبالتعوي

  .(1)» ...كذلك ضد الناقلين المتعاقبينالمرسل له حق رفع دعوى ضد الناقل و نإ «
ة إثبات ـإلى غايالنقل  تثبت صفة المرسل للشخص الذي يظهر ا سمه في خانة المرسل على مستند و     

إبرام العقد من طرف الوكيل بالعمولة  حالة ويبقى المرسل يحتفظ بحقه في الإدعاء ضد الناقل حتى في، العكس
  .النقلفي هذه الحالة على تذكرة  بالنقل حتى و لو لم يذكر اسمه

 يتقرر حق الإدعاء للمرسل كذلك إذا أبرم العقد بوساطة وكيل عنه أظهر صفته هذه للناقل عند إبرام و     
   .(2)أو كان هذا الأخير يعلم أنه لا يتعاقد مع المرسل الحقيقي وإنما مع وكيل عنه العقد
لأن استلامه  ،إذا استلم البضاعة، الناقل وضد كل من ينوب عنه أما المرسل إليه فيحق له رفع الدعوى ضد     

أما إذا رفض استلام البضاعة فإنه يبقى طرفا أجنبيا عن العقد، وبالتالي لا يحق ، للبضاعة دليل على قبوله العقد
ض العقد في ففي هذه الحالة لا يرف ،له الإدعاء ضد الناقل إلا إذا كان رفضه مبررا بسبب له علاقة بعمل الناقل

 .(3)يستطيع إذن الإدعاء ضد الناقل وإنما يرفض فقط البضاعة محل العقد وبالتالي، حد ذاته

غير أنه إذا لم  ،تثبت صفة المرسل إليه للشخص الذي يظهر اسمه في خانة المرسل إليه على مستند النقل و     
  .دعاء ضد الناقليظهر اسمه على مستند النقل ذه الصفة فإنه لا يفقد حقه في الإ

  .تـقدير التعويـض 2-
متى ثبتت مسؤولية الناقل فإنه يلتزم بتعويض المضرور عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن      

يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزامه أو لتأخره في الوفاء به، ما لم ينص العقد أو القانون على طريقة 
  .من القانون المدني 182المادة  الفقرة الأولى من لتعويض، طبقا لنصمعينة لتقدير مبلغ ا

_____________  
(1) BARTHÉLÉMY MARCADAL : O.P.CIT, P:39 .  
(2) L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:143.                                             
(3) BARTHÉLÉMY MARCADAL :   DROIT DES TRANSPORTS  TERRESTRES ET AÉRIENS DALLOZ, 1996, 
P: 139.  
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 فإنه لا يسأل إلا عن تعويض الضرر المتوقع وقت ،لما كانت مسؤولية الناقل من قبيل المسؤولية التعاقدية و      
عويض كل الضرر سواء فإنه يكون مسؤولا عن ت ،التعاقد، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانب الناقل

من القانون  182المادة  من الفقرة الثانيةهذا ما نصت عليه  و ،(1)كان متوقعا وقت التعاقد أو لم يكن متوقعا 
  .المدني

فلا يسأل الناقل في حالة ضياعها أو نقص هذه  ،فلو نقلت بضاعة ثمينة في طرود على أا بضاعة عادية     
متوقعا في  ما لم يكن المرسل قد لفت نظره إلى نوع البضاعة إذ يكون الضرر ،كالبضائع لأنه لم يكن يتوقع ذل

 .(2) هذه الحالة، وما لم يكن الناقل قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما
على أساس القيمة الحقيقيـة للبضاعة وقت  افي حالة ضياع البضائع أو هلاكه تقدر المحكمة التعويض و     

ففي هذه الحالة لا تكون حجة على  ،ن قد تكون هذه القيمة مذكورة في العقدولك ،وصولها في مكان الوصول
الناقل الذي يكون له الحق في مناقشتها وإثبات أن قيمة البضاعة أقل من القيمة الواردة في مستند النقل بكافة 

ذلك برأي  أما إذا لم تكن مذكورة فإن المحكمة تقدر هـذه القيمة ولها أن تستعين في. (3)طرق الإثبات
  .(4)والبيانات المدونة في مستند النقل ،الخبراء
أما في حالة تلف البضاعة فتقدر المحكمة التعويض على أساس الفرق بين قيمة البضاعة التالفة في مكان      

  .(5)الوصول وقيمتها فيما لو وصلت سليمة 
فلها ، المعقول حسب العرف دعليه أو الميعا أما في حالة تأخر الناقل عن توصيل البضاعة في الموعد المتفق     

كما هو الحال مثلا إذا تأخر الناقل عن ، الحرية في تقدير التعويض آخذة بعين الاعتبار كل الظروف الملابسة
البضاعة في ذلك  توصيل البضاعة عن تاريخ معين حدده له المرسل وكان المرسل يرغب في استلام المرسل إليه

فعلى المحكمة أن تضع في  ،المرسل إليه من بيع البضاعة في مناسبة معينة كالعيد مثلا حتى يتمكن ،التاريخ
  .اعتبارها ذلك عند تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن التأخير

والتعويض عـن  ،و لا يجوز للمضرور في حالة الضياع الكلي أن يجمع بين التعويض عن هذا الضياع    
مخير بين التعويض الكلي  روبالتالي فالمضرو ،حسابهقل حتى لا يثرى المضرور على التأخير مراعاة لمصلحة النا

أن تقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الضياع  ةلا يجوز للمحكم و. عن التأخير فقط ضفقط أو التعوي
_____________  

 (1) BARTHÉLÉMY  MARCADAL : DROIT DES TRANSPORTS  TERRESTRES ET AÉRIENS, O.P.CIT, P:139.  
  . 501:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي(2) 
  .339:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس (3)
  .574:ص ،السابقالمرجع : مصطفى علي البارودي (4)
  .427:ص، المرجع السابق: مراد عبد الفتاح (5)
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د التعويض الذي تقضي به على ما يستحق يزي نولا يجوز أ ،الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يضيع      
  .(1)في حالة الضياع الكلي للبضاعة 

يجوز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن البضاعة مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس  و     
 ليةؤوضياع البضاعة كليا في حالة تلف البضاعة أو تأخر وصولها، بحيث لم تعد صالحة للغرض منها وتثبت مس

 . (2)الناقل عن التلف و التأخير
ففي هذه الحالة على  ،قد يحصل أن توجد البضاعة الضائعة كليا بعد مدة من تاريخ الوفاء بالتعويض و     

الناقل إخطار قابض التعويض بذلك ودعوته لمعاينة البضاعة، فإذا لم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل 
أما إذا طلب من قبض التعويض استرداد  .لبضاعة، جاز للناقل التصرف فيهارفض استرداد ا أو حضر و

  .(3)البضاعة وجب عليه رد ما قبضه من تعويض بعد خصم المصاريف
قد استقر الرأي الراجح في الفقه تطبقا للقواعد العامة، على أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار الناقل  و     

  .(4)عمل تجاري  هعملية النقل بالنسبة إلي ويجوز ذلك بكافة الطرق لأن
  المطلـب الثاني

  .ةـوط دعوى المسؤوليـسق   
فلقد عمل ، حرص المشرع أثناء تنظيمه لأحكام عقد النقل البري في القانون التجاري على مصلحة أطرافه     

كن عمل أيضا على ول، على تحقيق مصلحة المرسل أو المرسل إليه وذلك بافتراضه الخطأ في جانب الناقل
وخالف بذلك القواعد العامة ، حمـاية الناقل بحيث لم يرغب في أن تظل المسؤولية لمدة طويلة على عاتق الناقل

  .المنصوص عليها في القانون المدني والتي تجعل المسؤولية تبقى لمدة طويلة على كاهل من ارتكب الخطأ
وهدف ، الناقل لدفع مسؤوليته إذا توافرت شروط معينة بل فتح السبيل أمام ،ولم يكتف المشرع بذلك     

هو حماية الناقل لأن الناقل يقوم بعمليـات نقل ، المشرع من تحديد مدة قصيرة تسقط بمضيها مسؤولية الناقل
     كثيرة، فإذا لم تصف الدعاوى التي ترفع عليه بسرعة فإن الأمر يختلط عليه ويضيع منه الدليل ويتعذر عليه

 دعوى سقوط وتقتضي منا دراسة مسألة سقوط دعوى المسؤولية أن نشرح أولا. عدم مسؤوليته إثبات
  .سقوطها بالتقادم او ثاني، مسؤولية الناقل بالدفع بعدم القبول

  
_____________  

  

  .427:ص، المرجع السابق: مراد عبد الفتاح (1)
  .574:ص، المرجع السابق: مصطفى كمال طه و علي البارودي(2) 
 .504:ص، المرجع السابق: سميحة القليوبي(3) 
  .243:ص، المرجع السابق: علي حسن يونس (4)
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  .سقوط دعوى المسؤولية بالدفع بعدم القبول -1
يترتب على استلام الشيء المنقول  «  بقولهامن القانون التجاري  55المادة نصت على هذا الإجراء      

المرسل إليه أو المرسل أو أي  رف أو الضياع الجزئي إذا لم يبادسقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التل
تبليغ ، ستلام ودون حساب أيام العطـلالاشخص يعمل لحساب أحدهما في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ 

  .الناقل احتجاجه المسبب بموجب إخبار غير قضائي أو رسالة موصى عليها
أن الاحتجاج ، إذا ثبت من الإشعار باستلام الناقل يكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كان شكله و     

 .المذكور قد حصل ضمن المهلة المذكورة أعلاه
أو خلال  ،قبل تسلمه الشيء المنقول 54 إذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في المادة و     
ذ للقيام بالإجراءات المنصوص ل عندئيكون طلبه بمثابة احتجاج ولا مح، أيام التالية لاستلامه إياه الثلاثة

   .(1)» عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

يتضح من هذا النص أن للناقل أن يدفع أمام القضاء بعدم قبول الدعوى التي يرفعها عليه المرسل أو المرسل      
 :أو ممثل أحدهما إذا توافرت الشروط التالية ،إليه

بحيث ، ة المنقولة استلاما فعلياه أو أي شخص للعمل لحساب أحدهما البضاعل أو المرسل إليم المرسأن يستل /أ
فلا يكفي . يتمكن من الكشف عليها وفحصها والتحقق من حالتها ومقدارها طبقا لما هو مبين في مستند النقل

   .(2) مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو توقيعه على مستند النقل باستلام دون أن يستلمها فعلا
لأنه في  ،يجب أن يكون موضوع التراع بين الناقل والمرسل أو المرسل إليه متعلقا بالتلف أو الضياع الجزئي/ ب

أما في حالة الضياع الكلي فلا تصل ، هاتين الحالتين يمكن أن تصل البضائع المنقولة إلى المرسل أو المرسل إليه
ولذلك . شرط الاستلام لأنه مستحيل بسبب ضياع البضائع المنقولةوبالتالي لا مجال لاشتراط ، البضائع المنقولة

بينما تخضع ، يكون استخدام الدفع بعدم قبول الدعوى في حالة التراع بسبب الضياع الجزئي أو التلف فقط
  .(3)لتقادملالدعوى المؤسسة على الضياع الكلي أو التأخير 

عمل لحساب أحدهما في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ أن لا يحتج المرسل أو المرسل إليه أو أي شخص ي /ج
 1992/05/12:فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ، الاستلام دون حساب أيام العطل

  .(4)» مقبول ليوم عطلةالاحتجاج المرسل في اليوم الرابع لتسليم الموالي  «  بأن

 عليها توجه إلى الناقل وتحتوي احتجاج المرسل ىأو رسالة موصو يتم الاحتجاج بإخبار غير قضائي           
_____________  

 التجاري القانونمن  453  المادةمن القانون التجاري المصري و  251من القانون التجاري الفرنسي و المادة  105تقابل هذه المادة، المادة  (1)

 . من القانون التجاري العراقي 285ادة التونسي و الم التجاري القانونمن  637  المادةالكويتي و 
  .                                         193:ص ،المرجع السابق: مصطفى كمال طه (2)
  .234:ص، السابقالمرجع : أحمد محرز (3)

(4) PHILIPPE  LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:11.                                                                                                    
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الاحتجاج  و يكون، نتيجـة الضياع الجزئي أو التلف الذي لحـق بالبضائع المنقولة ،المرسل إليه أو     
ي شكل كان و يشرط أن يتم في المهلـة المحددة و يتم إثبات ذلك بالأشعار الخاص باستلام أصحيحا في 

شرع من عدم اشتراط شكل معين يتم فيه الاحتجاج هو تمكين المرسل أو المرسل وهدف الم، لاحتجاجلالناقل 
ام ـأما إذا ق ،حددهادة القصيرة التي ـأحدهما من إتمام الاحتجاج في المأو أي شخص يعمل لحساب  ،إليه

  .فلا يقبل من الناقل الدفع بعدم قبول الدعوى ،المحددةالمرسل أو المرسل إليه بالاحتجاج في المدة 
قبل تسلم  من القانون التجاري 54المادة أن لا يطلب أحد أطراف العقد إجراء الخبرة المنصوص عليها في  /د

فإذا طلب إجراء الخبرة فلا يقبل ، أو خلال الثلاثة أيام التالية لاستلام المرسل إليه البضاعة ،البضاعة المنقولة
قوم طلب إجراء الخبرة مقام الاحتجاج من جهة نظر ولذلك ي، الدفع بعدم قبول الدعوى المقدمة من الناقل

  .بشرط أن يتم قبل تسليم البضاعة أو خلال الثلاثة أيام التالية للاستلام ،المشرع
أخيرا يلاحظ أن الدفع بعدم القبول دفع موضوعي ومن النظام العام يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها      

  .(1)لاستئنافية الدعوى ولو لأول مرة أمام الجهة ا
  :في حالتين، لا يجوز للناقل التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى برغم من توافر شروطه و     

، ل أو تابعيهعن غش أو خطأ جسيم صدر من الناق أالحالة الأولى إذا أثبت أن الضياع الجزئي أو التلف نش
  .(2)ضياع الجزئي أو التلفثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء ال اوالحالة الثانية إذ

  .سقوط دعوى المسؤولية بالتقادم 2-
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد  « على ما يلي من القانون التجاري 61المادة تنص      

وتسري هذه المهلة المذكورة في حالة الضياع الكلي ابتداء ، العمولة لنقل الأشياء تسقط خلال سنة واحدة
ذي كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الأحوال الأخرى من تاريخ تسليمه للمرسل من اليوم ال

  .إليه أو عرضه عليه
ولا تسري هذه المهلة إلا من يوم رفع  ،تحدد المهلة التي ترفع فيها كل دعوى رجوع بثلاثة أشهر و     

  .(3)» الدعوى على المكفول
المشرع أخضع جميع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البري للبضائع من خلال هذا النص يتبين لنا أن      

ويطالب فيها بدفع أجرة  ،سواء كانت الدعاوى التي يرفعها الناقل على المرسل أو المرسل إليه ،لتقادم السنويل
ف سبب تل ،النقل أو المصروفات الملحقة ا أو الدعاوى التي يرفعها المرسل أو المرسل إليه على الناقل

_____________  
  .131:ص، المرجع السابق: سعيد الجدار (1)
  .327:ص، المرجع السابق: عبد الحميد الشواربي (2)
 التجاري القانونمن  289  المادة، المصري التجاري القانونمن 254  المادةمن القانون التجاري الفرنسي و  108يقابل هذه المادة، المادة  (3)

  .التونسي التجاري القانون من 652  المادة، العراقي
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عليه فمدة سنة تنطبق على جميع  و. أو تأخير في توصيلها عن الميعاد المتفق عليه ،البضائع المنقولةضياع أو      
 .الدعاوى الناشئة عن العقد سواء رفضها الناقل أو المرسل أو المرسل إليه

التقادم  نإ « بقولها 1988/11/22:بتاريخ رقرارها الصادهذا محكمة النقض الفرنسية في  أكدت قد و     
الناقل البضاعة أو بعـد  استلامالحاصلة قبل  الأضرارلية الناشئة عن ؤولا يطبق على دعاوى المس السنوي

إنما يطبق على دعاوى المسؤولية المؤسسة على عقد النقل البري وفقا لقرارها  و .(1)» تسليمها للمرسل إليه
  .(2) 1998/05/26 :الصادر بتاريخ

الأول، يتمثل في حالة ضياع البضائع ضياعا ، ففرق بين أمرين ،سنةقد حدد المشرع طريقة حساب مدة  و     
كليا فيحسب مدة السنة ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة المنقولة، بمعنى أخر ابتداء من اليوم 

  .لتسليملقانون الالمتفق عليه أو الذي حدده 
ه ـعلي قالموعد المتف نفيتمثل في حالة تلف البضائع المنقولة أو تأخر الناقل في توصيلها م الثاني،أما الأمر      

ففي هذه تحسب ، أو في حالة كل مطالبة أخرى لها علاقة بتنفيذ العقد كمطالبة بدفع الأجرة أو المصروفات
  .سل إليه أو من تاريخ عرضها على المرسل إليهمدة سنة من تاريخ تسليم الناقل البضائع المنقولة إلى المر

يتركها  ولا، فيجب عليه الاستمرار فيها، إذا قام المدعي برفع دعوى ضد المسؤول في عقد النقل البري و      
 .(3)سقط حقه بعد انقضاء هذه الفترة ، فإن لم يحددها خلال ثلاثة أشهر من وقت رفعها، للسقوط

دفع بعدم الالخاصة ب 55من القانون التجاري والمادة  61المادة تعارض بين نص يلاحظ أنه لا يوجد  و     
فالدفع بعدم قبول الدعوى خاص بدعوى المسؤولية في حالة  .كل منهما نطاق خاص بهلقبول الدعوى لأن 

 أما دعوى المسؤولية عن الضياع الكلي ودعوى المسؤولية عن التأخير فلا ،تلف البضائع أو ضياعها جزئيا
كما أن دعوى المسؤولية عن . ولذلك تخضع للتقادم كما سبق القول ،ينطبق عليها الدفع بعد قبول الدعوى

إذا لم يتمكن الناقل من الدفع بعدم قبول الدعوى نظرا لعدم توافر  ،التلف أو الضياع الجزئي تخضع للتقادم
ة ـه للبضائع المنقولـة أيام من استلامكما هو الحال في قيام المرسل إليه بالاحتجاج خـلال ثلاث ،هـشروط

  .أو رفضه لاستلامها
فينقطع التقادم برفع ، ينقطع التقادم بأسباب الانقطاع التي حددا القواعد العامة في القانون المدني و     

الناقل يجب أن يتضمن الإقرار على اعتراف  و. الدعوى إلى المحكمة أو بإقرار الناقل بحق المرسل أو المرسل إليه
فلا يكفي أن يقر بأنه قـد لحق المرسل أو المرسل إليه ، بمسؤوليته عن الضرر الذي لحق بالمرسل أو المرسل إليه

  .(4)الأمر فيها  ةكما لا يكفي وعد الناقل ببحث شكوى المرسل إليه وتحرى حقيق ،ضرر
_____________      

 (1) BARTHÉLÉMY  MARCADAL : CONTRAT DE  TRANSPORT, O.P.CIT, P:37.   
 (2) R.T.D. COM, N: 1, 1999, P: 182.183.                                                                                                                  

  .237:ص، المرجع السابق: أحمد محرز  (3)
  .537:ص، ابقالمرجع الس: مصطفى كمال طه و علي البارودي  (4)
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ة التراع بينهما حول المسؤولية عن ـكما أن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوي     
 و إن كانت تصلـح سببا لوقـف تقادم دعوى المسؤولية مـتى كان يستفاد منها قيام المانـع، تلف البضاعة

 أكدته محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر هذا ماو. إلا أا لا تصلح سببا لقطع التقادم، عن المطالبة
   .(1)  1976/06/14 :اريخـتب

فإذا انقطع التقادم يبدأ سريان تقادم جديد مدته نفس مدة التقادم الأصلي وهي سنة تبدأ من وقت انتهاء       
ولكن لا يسري  المدني،ون من القان 319الفقرة الأولى من المادة الأثر المترتب على سبب الانقطاع طبقا لنص 

 من القانون 61المادة على التقادم المنصوص عليه في  من القانون المدني 319الفقرة الثانية من المادة حكم 
فتجعل مدة  319أما الفقرة الثانية في المادة ، وعليه إذا سقطت مدة التقادم فتحسب مدة سنة جديدة، التجاري

أو إذا كان  « قادم السابقة وهي خمس عشرة سنة، حيث نصت على ما يليالتقادم الجديدة بعد سقوط مدة الت
 .» كانت مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة ،و انقطع تقادمه بإقرار المدين نةالدين يتقادم بس

امة عن الأساس ه التقادم السنوي في القواعد العالسبب في ذلك اختلاف الأساس القانوني الذي يقوم علي و     
فالتقادم ، للبضائع اص بالدعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البريي يقوم عليه التقادم السنوي الخلذا

السنوي في القواعد العامة يقوم على قرينة حصول الوفاء، ولذلك يترتب على إقرار المدين زوال هذه القرينة 
التقادم دعوى المسؤولية ناشئة عن  في حين أن، وتسري على التقادم القاعدة الأصلية وهي خمس عشرة سنة

نشأ عن عقد النقل لا يقوم على قرينة الوفاء ولكنه يرجع إلى رغبة المشرع في سرعة تصفية المنازعات التي ت
ير في كل الأحوال سواء انقطع وهذا الهدف الذي يسعى إليه المشرع لا يتغ، عمليات النقل التي يقوم ا الناقل

  .(2)طعتقادم الدعوى أو لم ينق
أما إذا صدر حكم عن المحكمة المختصة بالتعويض بصدد دعوى من الدعاوى التي أثيرت بصدد عقد      
فإن المبلغ الذي حكم به القضاء لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة، وذلك بمقتضى  البري للبضائع ،النقل
  .من القانون المدني 319من المادة  الفقرة الثانيةنص 
بحيث إذا رفع المدعي الدعوى إلى المحكمة المختصة يكون ، على التقادم سقوط دعوى المسؤولية يترتب و     

أما إذا لم يدفع المدعى عليه أو وكيله بذلك فالمحكمة ، للمدعى عليه أو وكيله الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم
فإذا رفعـت الدعوى على  .لأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، تنظر في الدعوى

فيجب على المدعي أن يتمسك بسقوط الدعوى  ،أو على العكس رفعت على المرسل أو المرسل إليه، الناقل
ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام المحكمة الاستئنافية، وهذا ، بالتقادم

لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن  « ولهابقمن القانون المدني  321المادة نصت عليه 
_____________  

  392. .391:ص، بدون ذكر سنة النشر ،مصر –الإسكندرية ، منشأة المعارف، قضاء النقض التجاري: أحمد حسني (1)
  .260:ص ،المرجع السابق: علي حسن يونس (2)
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فيه ولو لم يتمسك  مصلحة لهشخص  أي أو، دائنيه تكون ذلك بناء على طلب المدين أو من أحد     
     .» أمام المحكمة الاستئنافية ولو الدعوىويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات ، المدين به

 من القانون التجاري 61المادة لا يستطيع المدعى عليه أن يتمسك بمدة التقادم القصيرة المشار إليه في  و     
أو ثلاثة أشهر في دعوى رجوع الناقل على  للبضائع في أية دعوى تنشأ عن عقد النقل البري وهي مدة سنة

بمعنى خضوع الدعاوى في هذه  ،الناقلين المتعاقبين، إذا صدر منه أو من أحد تابعيه غش أو خطأ جسيم
  .المدني في القانونالحالات للتقادم وفقا للقواعد العامة 

   

في مخطط لحياته العادية خلصنا إلى وضع  ،للبضائععقد النقل البري سة أحكام في الأخير بعد درا و     
 :الشكل التالي

 
  
  العقد نـتكوي                            ة العقد                                                     ـاي    

                                       )      التسليم (
  
  
  

                            الشحـن                                                                        
النـقل التفريـغ                    

  .القانون التجاري من 47نصوص عليها في المادة يبين المدة المفترض فيها مسؤولية الناقل الم :المكان الملون     
  

 دفـع الأجـرة 
 

 البضاعـةوضع    
تحت التـصرف      

 ةـتكفل بالبضاعال
أو استلامـها         

 وضع المركبـة
 تحت التـصرف

اتفـاق  
 الأطراف
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  .خاتمـة

، أنه بالرغم من التطور الكبير الذي مس المنظومة عقد النقل البري للبضائع وضوعبحث ميستخلص من      
وكذا بالرغم من أهمية الدور الذي ، التشريعية من الاستقلال إلى يومنا هذا خاصة بعد تبني نظام اقتصاد السوق

إلا أن أحكام عقد النقل البري للبضائع . المستدامة لشاملة ويلعبه النقل في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتنمية ا
تم هذا البحث بتقديم لذا ارتأينا أن نخ.  1975/09/26:بقيت على حالها منذ صدور القانون التجاري بتاريخ

  :النتائج والاقتراحات التالية
  :النتائج -أ

  :التالية من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج الأساسية     
، ةـوعقد معاوض ،وعقد ملزم للجانبين في الأصل ،وعقد رضائي ،عقد النقل البري للبضائع عقد مسمى - 1

  .و العنصر الجوهري فيه يتمثل في عملية النقل في حد ذاا
ل طابع مدني أو تجاري بالنسبة للمرسل أو المرس ووذ، هو عقد ذو طابع تجاري دائما بالنسبة لمقاولة النقل - 2

  .إليه بحسب صفته ما إذا كان شخصا مدنيا أو تاجرا وقام أو لم يقم بإبرامه لحاجات تجارته
فيه الناقل  ،قانونا و فقها وقضاءا أن عقد النقل البري للبضائع يتكون باتفاق  الطرفين الأصليين من المؤكد - 3

أنه إيجاب دائم وموجه للجمهور في ويتصف إيجاب الناقل فيه ب، والمرسل وحده دون الحاجة إلى أي إجراء أخر
أما القبول فيتخذ شكل الإذعان لشروط الإيجاب الموضوعة مسبقا من طرف الناقل في نماذج ، أغلب الأحوال
ويعتبر رفض النقل بدون مبرر شرعي مخالفة معاقب عليها بمقتضى قانون . العقد شروط تنفيذ محددة تتضمن

       .المنافسة 
عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية إذا كان ذا طابع تجاري  ،بكافة وسائل الإثباتيتم إثبات العقد  - 4

فلا يتم الإثبات في مواجهته إلا ، أما إذا كان العقد مدنيا بالنسبة للمرسل أو المرسل إليه، لأطرافلبالنسبة 
الذي ، د كتابي يدعى مستند النقلولكن جرى العرف التجاري على إثباته بمستن، بإتباع طرق الإثبات المدنية

لإثبات العقد وسند قابل للتداول بالطرق ليؤدي وظائف قانونية محددة، فهو مستند إعلامي للأطراف ووسيلة 
  .التجارية

  .يرتب العقد عدة التزامات على عاتق أطرافه - 5
ومكان  ،المرسل إليه هويةوعن  ،فالمرسل يلتزم بتقديم البيانات الصحيحة والكافية عن البضاعة المرسلة -أ    

شكل بقي بويلتزم بإعداد البضاعة للنقل  .والغيرذا الالتزام اتجاه الناقل  هويسأل عن إخلال ،وصول البضاعة
وكذا البضائع ، القائمين على النقل ووسيلة النقل الأشخاصالبضاعة من خطر الضياع أو التلف ويحمي 

داد ـرسل، ويسأل عن الأضرار الناشئة عن عيوب الإعـضائع الخاصة بالمذات الب معالمملوكة للغير والمنقولة 
   ووثائقها للناقل البضاعةكما يلتزم بتسليم  .إذا قبل نقل البضاعة وهو عالم بعيوب الإعداد أو انعدامه انعدامهأو 
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ذ النقل أو عدم اللازمة لتنفي الوثائقعدم كفاية  عن ويعد مسؤولا، الزمان والمكان المتفق عليهما في     
ويلتزم ، هذه الوثائق أو إساءة استعمالها بعد تسلمها ضياعغير أن الناقل مسؤول عن ، للحقيقة مطابقتها

إذا امتنع عن  و. الملحقة ا إذا تم الاتفاق على استحقاقها عند الإرسال والمصروفاتكذلك بدفع أجرة النقل 
والمصروفات الملحقة  الأجرةتنع عن استلام البضاعة حتى يستوفي الناقل أن يدفع بعدم التنفيذ وأن يمعلى ف دفعها
  . فسخ العقد مع التعويضالحق في وله كذلك ، ا
العقد واستلام  إبراموتعد مسألة عدم الخلط بين  ،باستلام البضاعةأولا يتعلق بالناقل فهو يلتزم  فيما و -ب   

مسؤولية الناقل لا يبدأ إلا من الوقت الذي  وافتراضلعقد تنفيذ ا ءالناقل البضاعة من الأهمية بمكان لأن بد
لتأكد من حالة البضاعة وصحة البيانات التي لالبضاعة أثناء استلامها  فحصويحق للناقل ، يستلم فيه البضاعة

على خلاف  يتفقبعد استلام البضاعة يقوم الناقل بشحنها على وسيلة النقل ما لم  و .بشأا المرسلأدلى ا 
ذه ولقيام الناقل  ،في نقل البضاعة للناقليتمثل الالتزام الرئيسي  و. بأن يقوم المرسل بالشحن بدلا عنه ،كذل

يضطر  قد و. عليهأن يخصص وسيلة نقل مؤهلة للقيام بذلك، ويجب عليه إتباع الطريق المتفق  المهمة يجب
أو الضرر الذي  التأخيرلة لا يسأل الناقل عن وفي هذه الحا، ل القوة القاهرةعإلى إتباع طريق أطول بف الناقل

 .جانبه أو من جانب أحد تابعيه منلحق بالبضائع محل النقل إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم 
المرسل  غيروذلك بأمر الناقل بتوجيهها إلى شخص أخر  ،أثناء النقل توجيه البضاعة المنقولة للمرسل يحق و     

بأمره بوقف عملية النقل  أو ،خر غير مكان وصولها الأصلي المبين في مستند النقلأو مكان أ ،إليه الأصلي
فإذا خرج من حيازته  ،ما دام حائزا لمستند النقل للمرسلويظل هذا الحق ثابتا ، وإعادة البضاعة إليه مرة أخرى
  .إليه هذا الحق انتقلوأصبح في حيازة المرسل إليه 

حفظها  فيوذلك ببذل العناية العادية ، نقل البضاعة بالمحافظة على سلامتها كذلك أثناء الناقل يلتزم و     
لا يلتزم بأعمال العناية  لكنه و. بالنقل التزامهوالتي تكفل وصولها سالمة بالقدر اللازم لتنفيذ ، وصيانتها
  .كبذليوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي  لمالتي تقتضيها طبيعة البضاعة ذاا ما  الاستثنائية

ذه  إليهعلى قيام المرسل  الاتفاقلمكان الوصول يلتزم الناقل بتفريغها ما لم يتم  البضاعةوصول  بعد و     
وبعد . به هو أو المرسل إليه قامعملية ملحقة بالنقل سواء  اويتحمل الناقل مصاريف التفريغ لكو، العملية

د ـأهمية قانونية بالغة لأنه يضع حدا لتنفيذ عق لتسليمو، مها للمرسل إليهيتفريغ البضاعة يلتزم الناقل بتسل
بل أن يحصل لصاحب الحق في  ،أن يتم في المكان والزمان المتفق عليهما فقط التسليمولا يشترط لصحة ، النقل
من شخصية من  يتحققوهذا ما يفرض على الناقل أن ، البضاعة وهو المرسل إليه الشرعي أو وكيله استلام

  .إثبات التسليم ءويقع على عاتقه عب، ستلام البضاعةيتقدم إليه لا
 البضاعةالمرسل إليه  استلامعلى  الاتفاقوإذا لم يتم ، البضاعة باستلامإليه فهو يلتزم  المرسل بخصوص و - ج   

   .ستلامهاالحضور لا خلالهفي موطنه، فعلى الناقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالميعاد الذي يستطيع 
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تم  إذاالحق في فحص البضاعة قبل تسلمها وقبل دفع أجرة النقل والمصروفات الملحقة ا  إليه رسلللم و     
تسلم البضاعة فما على الناقل  إليهوفي حالة رفض المرسل . المرسل إليه بدفعها عند الوصولالتزام على  الاتفاق

  .القانون التجاري من 46المادة إلا إتباع الإجراءات التي حددا 
ل بتحصيل ثمن بيع البضـاعة  ـالدفع وهو طريقة من طرق النقل يلتزم فيها الناق مقابليتم الإرسال  قد و     

 استيفائهإلا مقابل  البضاعةوعدم تسليمه ، لحساب البائع المرسل )المرسل إليه(وأجرة النقل من المشتري  المرسلة
  .المبلغ المستحق تحصيله

 أنقبل الناقل يستطيع بموجبه المرسل إليه  امباشر ااءا أن للمرسل إليه حقفقها وقض عليهالمتفق  من و     
فقهية  اتجاهاتولقد ظهرت عدة . يتمسك بكافة شروط عقد النقل في مواجهة الناقل والعكس صحيح

أن الأساس القانوني الصحيح هو  القولغير أن الفقه مجمع على . وقضائية لتفسير الأساس القانوني لهذا الحق
والعرف التجاري هـو الذي أنشأ العلاقة المباشـرة ، التجاريةعرف التجاري المبني على تحقيق المصلحـة ال

المدني التي وجدت  القانونوذلك قبل أن تعرف نظريات ، وهو الذي حدد نطاقها، إليهبين الناقل والمرسل 
  .لتفسير العلاقات القانونية ثلاثية الأطراف

خاصة لاستيفاء أجرة النقل أو غيرها من  بضماناتقها وقضاءا أن الناقل يتمتع فالمؤكد قانونا و  ومن - 6
تكمن في التضامن المقرر بين المرسل والمرسل إليه . عند الوصول مستحقةإذا كانت  ،المصاريف الملحقة ا

ياز المقرر له وكذا في الامت، في حبس البضاعة حتى يستوفي الأجرة أو المصاريف الملحقة ا هحقوفي ، لدفعها
رهون رهنا تجاريا لأا مالبضاعة المنقولة بإتباع إجراءات التنفيذ على شيء  علىعلى ثمن الناتج عن التنفيذ 

 .بسيطة إجراءات
مسؤولية الناقل مسؤولية تعاقدية، تقوم في حالة ضياع البضاعة المنقولة أو تلفها أو تأخر تسليمها للمرسل  - 7

  .رض للناقل، وتخضع لأحكام مسؤولية حارس الشيء المنصوص عليها في القانون المدنيإليه أساسها الخطأ المفت
يعفى الناقل من المسؤولية بإثبات أن الضرر الثابت لم ينشأ بسبب خطئه أو خطأ تابعيه، وإنما كان بسبب  - 8

  .القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة المنقولة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه
أو تأخر تسليمها للمرسل إليه في حالة النقل  ،أو تلفها ،نظم المشرع مسألة المسؤولية عن ضياع البضاعة - 9

  .المتعاقب
يجوز للناقل الاتفاق مع المرسل على إعفائه من المسؤولية في حالة تأخره في تسليم البضاعـة للمرسل  - 10
ويجوز كذلك الاتفاق ، الة ضياع أو تلف البضاعة المنقولةولا يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية في ح، إليه

  .على تحديدها
  .وبالتقادم السنوي، إذا توافرت شروطه، تسقط دعوى المسؤولية على الناقل بالدفع بعدم قبولها - 11
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  :الاقتراحات - ب
  :الأتي النقل البري للبضائع نقترح تعديلبعد ما تبين لنا نقص الأحكام المنظمة لعقد      

وذلك بالنص صراحة في التعريف على قيام الناقل ، من القانون التجاري 36المادة إعادة صياغة نص  - 1
  .بالنقل بوسائله الخاصة

تفق الأطراف على توإذا لم ، النص  صراحة على أنه يمكن أن  يكون للناقل عدة نماذج للعقود التي يبرمها - 2
وإذا اتفق على ، د وفق النموذج الذي يتضمن الشروط العامةإتباع نموذج يتضمن شروطا خاصة انعقد العق

  .عليهاإتباع نموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل 
، وذلك بالنص عل البيانات الإلزامية الواجب توافرها في مستند من القانون التجاري 41المادة تعديل نص  - 3

  .بصورة واضحة ودقيقة، النقل
وتحدد  ،بجواز طلب المرسل إيصالا موقعا من الناقل بتسلم البضاعة محل النقل استحداث مادة تقضي - 4

  .البيانات الواجب توافرها فيه
وعلى من يدعى ما يخالف هذه ، استحداث مادة تنص على حجة مستند النقل فيما ورد فيه من بيانات - 5

  .البيانات إثبات ذلك
لأن  ،»  الإعداد  « بمصطلح من القانون التجاري 44، 43الموادالوارد في  »  التحزيم « ل مصطلحاستبدا - 6

  .التشخيص، التعبئة، التغليف، هذا المصطلح الأخير أوسع من مصطلح التحزيم بحيث يشمل التحزيم
تقضي بأنه يعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه مستند  39المادة إضافة فقرة ثانية لنص  - 7

  .ل النقل أو المطالبة بتسليمها أو إصدار تعليمات بشأاالنقل أو البضاعة مح
وتبيان مدى مسؤولية المرسل  ،النص على التزام المرسل بتسليم البضاعة والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل للناقل - 8

  .جديدةباستحداث مادة ، والناقل عنها
ر كذلك في عقد النقل ـوالتي لا تعتب ،مادة تبين الحوادث التي تعتبر من قبيل القوة القاهرة استحداث - 9

  .البري، والنص على أحكام خاصة تتعلق بأثر القوة القاهرة على الإلتزام بدفع أجرة النقل
ة، وجواز الاتفاق على أن يتولى المرسل القيام ـاستحداث مادة تنص على التزام الناقل بشحن البضاع - 10
  .وتبيان مدى مسؤولية الناقل عنه، به

وإذا لم يتم الإتفاق عليه وجب عليه إتباع أفضل ، على وجوب إتباع الناقل الطريق المتفق عليه النص - 11
لية الناقل عن الأضرار التي لحقت البضاعة المنقولة بسبب تغيير ؤووتبيان مدى مس، الطرق لمصلحة المتعاقد معه

  .الطريق المتفق عليه بفعل القوة القاهرة
وتبيان التدابير الواجب القيام ا في ، بضمان سلامة البضاعة أثناء تنفيذ العقدالناقل  التزامالنص على  - 12

  .سبيل ضمان ذلك على سبيل المثال
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النص صراحة على حق المرسل إليه في فحص البضاعة، وعلى وجوب قيام الناقل بتمكينه من ممارسة هذا  - 13
 .الحق 
والمتمثلة في حق حبس ، في سبيل استيفاء المبالغ المستحقة لهتقرير الضمانات الخاصة التي يتمتع ا الناقل  - 14

البضاعة وحق الامتياز على الثمن الناتج عن التنفيذ على البضاعة محل النقل بإتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء 
  .المرهونة رهنا تجاريا في مادة خاصة

أساسها يحدد الناقل مسؤوليته عن الضياع  على وسيلة محددة على 52الفقرة الأولى من المادة النص في  - 15
  .وذلك بنص مثلا على نسبة معينة من الضرر كالنصف أو الثلث أو الربع، أو التلف

  .النص على أحكام خاصة لتعويض المضرور في حالة ثبوت مسؤولية الناقل - 16
  . لمرفوعة عليهالنص على الحالات التي لا يجوز فيها للناقل التمسك بسقوط دعوى المسؤولية ا - 17
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  (01) : الملحق رقم
  

   نموذج لتذكرة النقل مستمد من الد العالمي أول

  .1780 سنـة الصادر »  GOYOT « هـللفقي

 

                                      «  A paris, le premier décembre 1778 

 

     Monsieur,  

     Â la garâce de dieu et conduite d'Alexandre Boyer, 

voiturier par terre de Meaux, je vous envoie trois d'étoffes 

de laine, marquées et numérotées, comme en marge, pesant 

ensemble quinze cents livres, lesquelles ayant reçues, bien 

conditionnées et temps dû vous lui payerer  pour sa voiture, 

à raison de huit livres du cent pesant, comme par avis de 

votre très humble serviteur. 

 

                                                                       ANDRÈ. 

                    A Monsieur George Cholet, 

                        Marchand sur la place des Terreaux à Lyon ».  



-

  )02 (  :الملحق رقم
  

  .المستحقة للناقل المبالغمقابل دفع  بضاعة للإشعار بإرسال نموذج
  .النموذج الأول
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  .للنموذج الأول ثانـيالوجـه ال
  

  



  -

  ) 03 ( :الملحق رقم

   .لتذكرة النقل حديثة عملية نماذج
  النموذج الأول
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  .النموذج الثاني                                      
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.الوجه الثاني للنموذج الثاني  
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.النموذج الثاني  
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  الوجه الثاني للنموذج الثاني
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  )04( :الملحق رقم

  .لإيصال الإرسال في النقل عبر طرق في فرنسا نموذج
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  ) 05 ( :الملحق رقم
  .عقد  النقل البري للبضائع لرسمية صيغة 

  
  ............،.......بالكائن مكتبه ، موثق ..........:، أمام الأستاذالحمد والشكر الله وحده

  

Xxxxxxx  رـحض  xxxxxxxx  
  :كل من الطرفين

:..... ، العنـوان ....رقـم  حسب نسخة من شهادة الميلاد:.......... في  المولود:........... السيد 1-
أو الممثل القـانوني  ( بصفته الشخصية ...........من جنسية:........... الصادرة عن:........... الحامل
 ...........بحـي  مقرها ت والكائنةشاحنابال البضائع نقل .............أو مؤسسة............. لشركة
         ............                         .ولاية

  .)طرف أول (نـاقل                                                                          
  

  :.....، العنوان....حسب نسخة من شهادة ميلاد رقم:........... المولود في:........... السيد 2-
أو الممثل القانوني  (ته الشخصية بصف........... من جنسية:.......... الصادرة عن:............ الحامل
  )..........أو مؤسسة.........أو............لشركة

  .)طرف ثاني(المرسل                                                            
  :اتفق الطرفان المتعاقدان وبرضاء صحيح على مايليو     

  

  :المادة الأولى
، مهمة قيامه ........... إلي الطرف الأول بصفته متعهد النقل.......... ..عهد الطرف الثاني بصفته     

، وتبلغ قيمة ....... ، والمقدر وزا ب....... ، والبالغ عددها........ والتزامه بنقل البضائع، المتمثلة في
 .....حي ، من)تهاوتحديد قيم ذاتية البضاعة أي بيان يفيد في تعيينيدمج  (دينار........ الوحدة منها مبلغ

وسـائل  بواسطة  ،)إليهالمرسل  (:......و تسليمها للسيد ،.......بمدينة........... إلي حي ......بمدينة
  .التابعة للطرف الأول الذي يقر باستلامها بالمواصفات المذكورة أعلاه النقل

  

       :المادة الثانية
 .....طنا هي مبلغ.......... ب حمولتهاائع التي قدرت البضمن المتقق عليه بين الطرفين أن أجرة نقل      
             دينار، وفقا للمسموح به من مصالح المرور وطبقا للقوانين واللوائح المعمول  .....مبلغ جزافا  هي ، أودينار
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     ،ق ، أو تم الاتفـا بموجب إيصال صادر من الطرف الأول ئعتدفع مقدما أو عند توصيل البضا و  ا
 ئعلبضادينار عند تسليم ا.....  ومقداره المبلغ المتبقي و ،لتوقيع على هذا العقدمنها عند ا تسديد جزءعلى 
 باسـتلامها  إقرارا) و من ينوب عنه أ( يوقع الطرف الثاني بصفته  ئعوعند استلام البضا ،:.......بتاريخ

  .سليمة وتامة وكاملة
  

  :المادة الثالثة 
  .حسب الأحوال على )، أو لسنة لشهر أو ،.... لمدة أو (لنقل واحد  العقد هذا يسري مفعول     

  

  :المادة الرابعة
النقل وسيلة ار سائق ي، واخت تفريغها حضار العمال اللازمين لشحن البضائع وإيتعهد الطرف الأول ب     

رجوع علي الطـرف  والصلاحية، ويكون ملتزما وحده بأجورهم بغير  ذوي الخبرة والكفاءة، وتابعها من
  .مستحقام من بشيءالثاني 
نقـل في الموعـد المحـدد،    النقل بحالة سليمة وجيدة للغاية وصالحة تماما لإنجاز الوسيلة أن تكون و      

  :............ومستوفية لشروط الأمن، ومجهزة بالتجهيز الأتي
  

  :المادة الخامسة
سالمة إلى جهة الوصول، وهو المسؤول عن أي  ئعالطرف الأول ملتزم بموجب هذا العقد بتوصيل البضا     
أو عن التـأخير في   حفظها أو أي حريق تتعرض له أو سرقة، الإهمال فيأو عجز ناتج عن  هلاكأو  تلف

  .الثانيلحق الطرف الذي يلتزم بتعويض الضرر و  تسليمها للمرسل إليه
  

  :ادسةالسالمادة 
يجوز للطرف الأول القيام بالتأمين على البضائع موضوع العقد ضد التلف و الحريق والسرقة والعجز      

  .وحتى تمام التسليمالنقل  طوال فترةع والضيا
  

       :المادة السابعة
ة بديلة يكون ملتزما بإعداد وسيل )الأولالطرف  ( في حالة تعطل وسيلة النقل خلال النقل فان الناقل     

بحيـث إذا   ،في موعدها سليمة وكاملة ئعكافة الإحتياطات لضمان وصول البضا اتخاذ في وقت مناسب و
لا عن تعويض الضرر الذي يلحـق  وبتنفيذ إلتزامه في هذا الشأن كان مسؤ )الطرف الأول  (خل الناقل أ

  .بالطرف الثاني بسبب ذلك بالبضاعة و
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  :المادة الثامنة
سواء أكان الحادث ، سرقة أوهلاك  أوتلف  أومن عجز  ئعلا عما يصيب البضاؤومس لالأوالطرف      

ما ، الذين يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه الأشخاص التابعين لهو أالسائق  أوراجعا إلى فعله أو فعل أحد عماله 
  .ناشئا عن غش أو خطأ جسيم منسوب إلى الطرف الثاني أو من ينوب عنه لم يكن الحادث

  

  :ادة التاسعةالم
دج على سبيل التعوبض في حالـة  ........ مبلغ )الناقل( يؤدي الطرف الأول  نعلى أإتفق الطرفان      

  .تلف البضائع
  . حالة التأخيردج على سبيل التعويض في  .......... كذلك يلتزم بأداء مبلغ     

  

  :المادة العاشرة
  .ا بالنظر في أي نزاع حول تنفيذ هذا العقدودرجا أنواعهابجميع  .......محاكمتختص      

  

  :المادة الحادية عشر
  .موطنهم المذكور أعلاهالطرفين التعاقدين  اختار كل منلتنفيذ هذا العقد      

  

  :المادة الثانية عشر
  .تؤدي رسوم تسجيل هذا العقد طبقا لأحكام قانون التسجيل الجاري به العمل وقت تحريره     

  

  رـا ذكـلم تـااـــإثب
 ،الموثقالثالثة تحفظ لدى النسخة  و، واحدة منهامتعاقد بثلاث نسخ أصلية بيد كل  حرر هذا العقد      
  .............بمكتب الموثق الموقع أدناه ـــ الكائن......... .ووقع

  :..................وذلك بتاريخ
  :بــمحـضر 

  :....................السيد 1-
  ................:.......المولود

  .:...................السيد 1-
  :.....................المولود
، أدناه هوية وشخصية وجنسية المتعاقدين وأهليتهما المدنية الموقع الشاهدان المعرفان اللذان أكدا للموثق     

  .مصرحان بمعرفتهما معرفة تامة
                         .الموثقبعد تلاوة العقد وقعه الحاضرون مع  و
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 الفـهرس
 

  01:ص                                                                                  .               مقدمـة
  05:ص .                                         وإثباتـه للبضائع تكوين عقد النقل البري: الفـصل الأول
   05:ص             .                                      للبضائع تكوين عقد النقل البري: المبحـث الأول

   05:ص             .                                                                  الرضاء: ب الأولـالمطل
   05:ص                                                                           .            وجود الرضاء 1-
 06:ص                                                                                      . الإيـجاب :أولا
 08:ص                                       .                                                   القـبول :ثانيا

   09:ص                                                                     .والقبـوللإيـجاب تطابق ا :ثالثا
   11:ص                  .                                                                      صحة الرضاء 2-
   11:ص                                                 .                                         لأهـليةا :أولا
   13:ص                                                                               . عيـوب الرضـاء :ثانيا

   18:ص           .                                                                    المـحل: المطلـب الثاني
   18:ص                                                                                .  البضاعة المرسلـة 1-
   20:ص                            .                                                            أجرة النقـل2- 

 22:ص                                                                            .السـبب: المطلـب الثالث
   22:ص                                                                                 .عريف السـببـت1- 
   23:ص                                                                                     .إثبات السـبب2- 

    24: ص     .                                               إثبات عقد النقل البري للبضائع: المبحـث الثاني
   24:ص      .                                   عقد النقل البري للبضائع مبدأ حرية إثبات: المطلـب الأول

   24:ص                .                                                        حرية الإثبات دأمبمضمون  1-
   25:ص               .                                            وسائل إثبات عقد النقل البري للبضائع 2-
   25:ص                                           .                             السندات الرسمية والعرفية :أولا
 27:ص    .                                                                             ةـالدفاتر التجاري :ثانيا
   30:ص                                                                                         .الفاتـورة :ثالثا

   30:ص     .                                                            الإثبات بمستند النقل: المطلـب الثاني
 31:ص                     .                                                             صور مستند النقل1- 
   31:ص                                                                               .        تذكرة النقل: أولا
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 34:ص           .                                                                            إيصال النقل :ثانيا
   36:ص                                                                    .شكل مستند النقل و وظائفـه2- 
   36:ص                                                                             .   شكل مستند النقل :أولا
   36:ص                                                                              .وظائف مستند النقل :ثانيا

 36:ص                                                                       .مذكرة إعلامية النقل مستند/ أ
 37: ص                                                             .مستند النقل وسيلة إثبات/ ب
 38: ص                                                              .مستند النقل يمثل البضاعة/ ج

   40:ص                                         .               أثار عقد النقل البري للبضائع: الفصـل الثاني
   40:ص     .                                                                التزامات المرسل: المبحـث الأول

   40:ص  .                          الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة عن البضاعة المرسلة: لمطلـب الأولا
   41:ص                                                    .    الالتزام بإعداد البضاعة للنقل: المطلـب الثاني
   45:ص                                           .الالتزام بتسليم البضاعة ووثائقها للناقل: المطلـب الثالث
   46:ص   .                  الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الإرسال: المطلـب الرابع
   50:ص                                                  .                     التزامات الناقل: المبحـث الثاني
   50:ص .                                                  الالتزام باستلام البضاعة وشحنها: المطلـب الأول
   54:ص    .                        الالتزام بنقل البضاعة والمحافظة على سلامتها أثناء النقل: المطلـب الثاني
   62:ص    .                                الالتزام بتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه: المطلـب الثالث
   65:ص    .                                                            التزامات المرسل إليه: المبحـث الثالث
   65:ص      .                                                       اعةالالتزام باستلام البض: المطلـب الأول
   67:ص                    .  الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الوصول: المطلـب الثاني
   73:ص             .                  الأساس القانوني لحق المرسل إليه المباشر اتجاه الناقل: المطلـب الثالث
 77:ص                                      .للبضائعلية الناقل في عقد النقل البري ؤومس: الفصـل الثالث

 77:ص                               .لية الناقل وحالات الإعفاء منهاؤوحالات تحقق مس :المبحـث الأول

 77:ص            .                                            لية الناقلؤوحالات تحقق مس: المطلـب الأول

 77:ص                        .                                               لية الناقلؤوحالات تحقق مس1- 

   80:ص                         .                                   لية وطبيعتها القانونيةؤوفترة تحقق المس - 2
 82:ص                             .                               لية الناقل في حالة النقل المتعاقبؤومس 3-
 83:ص                                      . لية الناقل الأول والأخير اتجاه المرسل والمرسل إليهؤومس :أولا

   84:ص                   .                                                    توسطينلية الناقلين المؤومس: ثانيا
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 84:ص                     .                         مسؤولية الناقلين المتوسطين اتجاه المرسل والمرسل إليه /أ

   84:ص                                   .              مسؤولية الناقلين المتوسطين اتجاه أول وأخر ناقل/ ب
   84:ص              .                         حالات إعفاء الناقل من المسؤولية و تحديدها: المطلـب الثاني

 84:ص.                                                                  حالات إعفاء الناقل من المسؤولية 1-
 85:ص                                                                                   .القوة القـاهرة :أولا

 86:ص                   .                                              العيب الذاتي في البضاعة المنقولة :ثانيا
   87:ص                                                             .          خطأ المرسل أو المرسل إليه :ثالثا
 88:ص                                                              .       حالات تحديد مسؤولية الناقل - 2
   89:ص                                                           .         ليةؤوالإعفاء الاتفاقي من مس :أولا
   90:ص                  .                                                   ليةؤوالتحديد الاتفاقي للمس :ثانيا

   92:ص                                                            .   لية الناقلؤودعوى مس: المبحـث الثاني
   92:ص             .                                لية الناقلؤوكام العامة لدعوى مسالأح: المطلـب الأول

   92:ص                                      .                                         الاختصاص القضائي 1-
   92:ص                                                                     .      صاحب الحق في الدعوى2- 
   93:ص                                                                                 .  تقدير التـعويض 3-

   95:ص                         .                              لية الناقلؤوسقوط دعوى مس: المطلـب الثاني
   96:ص                                             .         لية بالدفع بعدم القبولؤوى المسسقوط دعو1- 
 97:ص                                                                  .لية بالتقادمؤوسقوط دعوى المس2- 

 101:ص                                          .                                                       خاتمـة

   106:ص                   .                                                                    قائمة المراجع* 
 112:ص .                                                                                       الملاحـق* 



  :ةباللغـة الإنجليزيـــ 3 

      This research deals with the study of the subject of terresterial goods' 

transport contract. 

      As the latter plays, an important role in the excution of other types of 

commercial contracts, such as: the sole, distribution, exportation and 

importation, furniture. Besides, nobody can deny the role and the 

contribution of the terresterial transport processes in the animation of the 

economic life and the launching of development. Then, the object of our 

study will be on the following field of enquiry.                                   

      The terresterial transport of goods from the point of sufficieng of 

general dispositions in the Algerian regulations (laws) comparatively to 

those existing in foreign regulations. This enquiry will enable us to focus 

on the deficit (shortage) characterizing this kind of general dispositions.      

   We have relied on three methods trying to answer those questions.            

The first is: the descriptive method, the second is the analytic method and 

the third is the comparative one. 

      This survey includes three chapters. We have deals with the 

constitution of the terresterial transport contract of goods and its approval 

in the first chapter. And we concluded that the terresterial contract of the 

transport of goods was consensual, formed by the agreement of the 

contracting party as it is not submitted to another formalism. It proves it 

self according to the general regulations in writhen form, as seconds to the 

contracting party. However, custom (tradition) wants the contract to be 

proved in writhen in the form of a document of transport.   

      In the second chapter, we have tried to explain the effects of the 

terresterial transport contract of goods through the explanation of the        



Obligation of each party of the contract :( the transporter, the sender and 

the receiver).  

      As for the third contract we have closely dealt with  the responsability 

of the transporter in the contract of the terrestrial transport of goods. We 

have concluded that this latter is only a contract responsability since the 

agreement of conclusion of contract and that this one is submitted to the 

disposition of the responsability of the person keeping the object according 

to the civil code. It sexists only when there is one of the cases stared in the 

commercial code. And the transporter can't be exonerated of this 

responsability only if this latter proves the contrary clause. To conclude 

this enquiry, we have proceded as follows: 

First we have attained a set of suggestions which we have judged useful to 

fill in the gaps or i.e to complete the shortage (deficit) recorded at the level 

of general dispositions of the contract of terresterial transport of goods. 

      We have also illustrated this research by a supplement, (annex) in 

which we have exposed different sorts of models such as: the car letter, the 

receipt of transport, the notarial act of contract of the terresterial transport 

of goods.  



  بسم االله الرحمان الرحيم
  :ةـة العربيـباللغ1- 

نظرا لما لهذا العقد مـن دور  ، يتناول هذا البحث دراسة موضوع عقد النقل البري للبضائع     
ما لعمليات  عقد التصدير و بارز في تنفيذ غالبية العقود التجارية الأخرى لا سيما عقد البيع و

وتحقيق التنميـة   ازدهارهاو  الاقتصاديةتنشيط الحياة  النقل البري للبضائع من أهمية قصوى في
  .في الدولة الاجتماعيالمستدامة والأمن 

وتتمحور إشكالية بحث موضوع عقد النقل البري للبضائع حول مدى كفايـة الأحكـام        
لى وبيان ما يعتريها من نقص ع، العامة لهذا العقد في القانون الجزائري مقارنة بالقوانين الأجنبية

  . عليه الفقه والقضاء الجزائري والمقارن في هذا الخصوص استقرضوء ما 
المنهج الوصفي : في محاولة الإجابة عن هذه الإشكالية على ثلاث مناهج هي اعتمدناوقد      

  .والمنهج التحليلي والمنهج المقارن
  .هذه المذكرة على ثلاث فصول احتوتومن أجل ذلك      

خلصنا إلى عقد النقـل   و. هـإثبات لأول تكوين عقد النقل البري للبضائع وتناولنا في الفصل ا
ويتم . قدين وحده دون الحاجة لأي إجراء أخراالمتع باتفاقالبري للبضائع عقد رضائي يتكون 

أما إذا كـان مـدنيا   ، إثباته بكافة وسائل الإثبات إذا كان ذا طابع تجاري بالنسبة للمتعاقدين
غـير  ، فلا يتم الإثبات في مواجهته إلا بإتباع طرق الإثبات المدنية،  العقدبالنسبة لأي طرف في

  .أن العرف التجاري جرى على إثباته بالكتابة في صورة مستند النقل
 التزامـات في الفصل الثاني حاولنا شرح أثار عقد النقل البري للبضائع من خلال شرح  و  
  .من المرسل والناقل والمرسل إليهكل 
وخلصـنا  ، عالجنا فيه مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائعـأما في الفصل الثالث ف  

وتخضع لأحكام مسؤولية حارس ، على إبرام العقد الاتفاقإلى أا مسؤولية عقدية منذ حصول 
ولا تقوم إلا إذا توافرت حالة من حالات التي نـص  ، الشيء المنصوص عليها في القانون المدني

ولا يعفى الناقل منها إلا إذا أثبت السبب الأجنبي المحدد على سـبيل  ، القانون التجاري عليها
الحصر في القانون التجاري ولا تسقط دعوى المسؤولية على الناقل إلا بالدفع بعدم قبولهـا إذا  

  .أو بالتقادم السنوي، توافرت شروطه



تكملة النقص الذي يعتري النظام محاولة منا ل الاقتراحاتوأخيرا ضمنا خاتمة البحث بعض   
لحق عرضنا فيه نماذج لكل من كما دعمنا مذكرتنا هذه بم، القانوني لعقد النقل البري للبضائع

  .تذكرة النقل وإيصال النقل والصيغة التوثيقية لعقد النقل البري للبضائع
   .ن أحسنهوالسلام على من يستمعون القول فيتبعو، هذا ومني الجهد ومن االله التوفيق   

  
  
  



  :باللغـة الفرنسيـة - 2  

     Cette recherche traite d'étude le sujet des dispositions générales concernant le 

contrat de transport terrestre des marchandises du fait qu'il est d'une grande 

importance, ainsi que son rôle essentiel dans l'exécution des autres types de 

contrats commerciaux tels que le contrat de vente, de distribution, de fourniture, 

d'exportation et d'importation...etc. De plus, personne ne peut nier le rôle et la 

contribution des opérations de transport terrestre dans l'animation de la vie 

économique et le lancement du développement, aboutissant en dernier lieu, à la 

prospérité et à la concrétisation de la sécurité sociale au sein de l'état.                 

      De ce fait, comme il est annoncé dans le thème, l'objet de notre travail 

portera sur la problématique suivante axée sur le contrat de transport terrestre 

des marchandises sur le plan de la suffisance des dispositions générales dans la 

loi algérienne comparativement à celles existant dans d'autres lois étrangères. 

Cette recherche nous permettra de mettre le point sur le déficit caractérisant ce 

genre de dispositions générales tout en portant de ce qui a été dit par la doctrine, 

la jurisprudence algérienne et comparative.                                                           

      Afin de répondre à toutes ces questions qui font l'objet de notre recherche,  

on a articulé notre travail en trois grands chapitres, faisant appel aux trois 

méthodes de recherche qu'on cite respectivement la méthode descriptive, 

analytique et comparative.                                                                                   

      Dans le premier chapitre, on a traité d'étude la formation du contrat de 

transport terrestre des marchandises et sa preuve. Entre autre, on abouti au 

résultat suivant que ce dernier n'est qu'un contrat consensuel, se formant sous 

l'accord des contractants car il n'est pas soumis à un autre formalisme. IL se 

prouve conformément aux règles générales, par écrit à l'égard du contractant 

faisant acte civil, par tous moyens à l'égard du contractant faisant acte de           

   



Commerce. Mais la coutume veut que ce contrat se prouve par écrit sous forme 

de document de transport.                                                                                        

      En deuxième chapitre, on a tenté d'expliquer les effets du contrat de 

transport terrestre des marchandises à travers l'explication des obligations de 

chaque partie de contrat (Le transporteur, l'expéditeur, le destinataire).               

      Ce qui est du troisième chapitre, on a traité de prés la responsabilité du 

transporteur dans le contrat de transport terrestre des marchandises et on a 

abouti à la conclusion suivante que celle ci n'est qu'une responsabilité 

contractuelle depuis l'accord de conclusion du contrat, et que celle ci est 

soumise aux dispositions de responsabilité de la personne gardant l'objet selon 

le code civil. Elle ne peut avoir existence que s'il y a un des états cités dans le 

code commercial et que le transporteur ne peut être exonère de sa responsabilité 

sauf si ce dernier prouve la clause contraire. IL n'y aura pas d'action en 

péremption d'instance de responsabilité du transporteur sauf s'il y a raisons de 

fin de non recevoir quand la clause contraire présente ou par prescription 

annuelle.                                                                                                              

 Pour conclure ce mémoire, on a procédé ainsi:                                                

Tout d'abord, on a parvenu à un ensemble de suggestions qu'on a jugé utiles      

afin de venir combler le vide ou disant plutôt compléter le déficit enregistré au 

niveau des dispositions générales du contrat de transport terrestre des 

marchandises.                                                                                                       

     Comme on a aussi illustré ce mémoire par une annexe dans laquelle on a 

exposé différentes sortes de modèles pour tels que: la lettre de voiture, le 

récépissé de transport et la formule notarié du contrat de transport terrestre des 

marchandises.                                                                                                       

 

         

                                                         
 


